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 التمهيد

 

 التمهيد 

بعلم القواعد الفقهية وعلاقته بغيره    ا مختصر    ا يتضمّن هذا البحث تعريف  
بأهميّته، كما يتضمّن تقرير أهميّة التأصيل الشرعيّ   امن علوم الفقه، وتنويه  

 لمؤسسات العمل الخيري، في مجالاتها الإداريةّ والعملية وأعمالها الميدانية، 
لا في أرضيّة العمل الخيريّ النظريةّ العلميّة فقط.

الفقهيّة   لأهمّ القواعد   ا وشرح    ا سرد  كما يتضمّن البحث بالإضافة إلى ذلك  
الأعمال  مجال  في  تحتها  المندرجة  الصور  وتكثر  تطبيقها  مجال  يتسّع  التي 

ميادين   الخيرية، لا سيما منها ما ارتبط بالنوّازل المعاصرة التي ترتبّ عليها خلق 
جديدة واسعة لهذا النوع من الأعمال، على أثر موجات النزوح واللجوء التي 

 : على حيث احتوي البحث الآتي ،لم تكد تسلم منها بقعة من العالم
: أهمية تأصيل العمل الخيري على طريقة القواعد    فيهاو  ،مقدمة   أولًا

   ، وإظهار تطبيقاتها المعاصرة في ميدانه.الفقهية
 بالقواعد الفقهية.تعريف مختصر  :اثانيا 
 : على النحو الآتيخمسة مباحث  :اثالثا 

القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل العمل الخيري.  المبحث الأول:
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 المنظ ِّمة للعمل الخيريالأصولية والقواعد الفقهية 

القواعد الفقهية المتعلقة بنوازل العمل الخيري.  المبحث الثاني:
قواعد التفاضل في برامج العمل الخيري. المبحث الثالث:
 قواعد الضرورة والحاجة في العمل الخيري. المبحث الرابع:

 وأثره في العمل الخيري.  فقه المآلات  المبحث الخامس:
 الخاتمة والتوصيات والمراجع.   :ارابعا 
دليلا    هذاو القواعد  تلك  اتخاذ  أن  على  يركز    ا ومنهج    ا علمي    البحث 
يجنّ اتطبيقي   والوقوع  ،  الزلل  ومؤسساتها  الخيرية  الأعمال  الأخطاء في  ب 

والوظائف الدّينيّة   مهمّات الشرعيّةمجال الخيري من الالفالعمل في  ؛  لكبيرةا
، ولا تبرأ الذمم إلا إذا نفذت  وبصيرة  اشرعي    االتي تتطلب علم    والاجتماعيّة

 . وقواعده الأعمال وفق ضوابط الشرع
 

ن ق والسداد 
وف  أ ولكم الن  ل الله لن 

 
سأ ن   ف 

 

 
 **  **  ** 
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 المقدمة

 

 
الفقهية)علم   فرع  (القواعد  باعتباره  الفقه الإسلامي   ا،  علم  فروع  من 

ة أنتجتها وصاغتها لاصات مهمّ ونتيجة له، يتميز من زاوية ما، بكونه يمثل خ  
وصلت إليه  بها عن مدى الرقي العقلي والتنظيمي الذي    يعبِّروا أذهان الفقهاء ل

، بحيث استطاعوا تقديم قواعد كلية يمكن إسقاطها العقلية العلميّة الإسلاميّة
  تها، وكذلك ا القواعد الفقهية بعمومي ؛ ف حصى من الحوادث العملية على ما لا ي 

أقط  ـالضواب  كانت  عموم   ـوإن  تعدالّ  المس  وأداة    امرجع    ،  وحلِّ ائل  ـلضبط 
 المشاكل. 

القواعد:   في  العظيم  كتابه  مقدّمة  في  الحنبلي  ابن رجب  العلّامة  قال 
 من   طلعه وت    ،المذهب  أصول  للفقيه   تضبط  ،ةم  ج    وفوائد    ،ةمهمّ   قواعد    فهذه»

 سلك   في  المسائل  منثور   له  وتنظم  ،بي  تغ    قد  عنه  كان  ما  على  الفقه  مآخذ
 .(1) «متباعد كل   عليه  ب وتقرِّ  ، الشوارد له د وتقيِّ  ،واحد

 أهميّة تأصيل العمل الخيريّ على طريقة القواعد الفقهيّة:
دوم   أنّه  الخيريّ  العمل  مميّزات  وم صاحبٌ   امن  للنّوازل،  مواكبٌ 

ا  ـة التي يقضيه ـرات الكونيّ ـرعيّ للتقديـلاج الشـللكوارث، وهو من ق بيل الع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 1/4)« »قواعد ابن رجب (1) 
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على عباده بحكمته، فمن نظر إليه من هذه الزاوية، رأى بوضوحٍ الجانب    ¿ الله  
التعبُّديّ فيه، وما كان كذلك فالحاجة ماسّة إلى سياسته بالعلم الشرعيّ، والذي  
 من أرقى أبوابه باب  القواعد الفقهيّة، لما لها من أهميّة معروفة عند أهل العلم. 

تطبيقيًّا، يجنِّب الأعمال الخيرية    ا نهج  علميًّا وم   فاتخاذ هذه القواعد دليلا  
يْها؛ المفهوميّ والعمليّ، بل تتعاظم   ومؤسساتها الزلل والوقوع في الأخطاء بنوع 
بالقوانين   القواعد والتي هي أشبه  حاجة المؤسسات الخيرية إلى الأخذ بتلك 
والنظم الداخلية التي تحكم عمل المؤسسة الخيرية ومخرجاتها المجتمعية، مع  

 عاظم الحاجات والكوارث والنكبات التي يعيشها عالمنا الإسلامي. ت 
 المؤسسات الخيرية  قائمين على دراسة القواعد الفقهية للونجُمل فوائد  

  : بالآتي
ع بها على ضبط كثير من ى إدارة الأموال المتبر  أنها تعين من تول   .1

 تي قد تشتبه عليه. المسائل ال
وِّ  .2 ت ك  في  أنها  الباحث  لدى  ِّ ن  متول وكذلك  الخيرية،   يالأعمال 

، وفي لوقائع المتجددةتعامل مع اإدارتها ملكة فقهية، يستطيع من خلالها أن ي
ه ويضمن  له الاتجاه الصحيح،  م بها تفكير  أقلّ أحوالها توفِّر له أداة  عقليّة  يقوِّ

ي من زاوية صحيحة. اوتكون مفتاح   للنّظر والاستفتاء والتحرِّ
 ، وهذا من فوائدها العامّة، روع الفقهية وتجمع شتاتهاأنها تضبط الف .3

القرافي:   الفقه بقواعده»قال  الجزئيات    ،ومن ضبط  أكثر  استغنى عن حفظ 
«، ومن المسائل الفقهيّة: نوازل العمل الخيريّ وفروعه  ندراجها في الكليات ’ لا 

. وقضاياه 
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 المقدمة

والقض ـأنه .4 المفتين  تعين  مين  اةـا  حلولٍ   والمحك  عن  البحث   عند 
ن  إولذلك قال بعض العلماء:    ،للمسائل الخيرية المعروضة والنوازل الطارئة

حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها على القضاة والمفتين فرض عين،  
وعلى غيرهم فرض كفاية.

  ا الأداء في المؤسسات الخيرية والوقفية والتطوعية مبني    أنها تجعل  .5
دْر  لأحكام الشريعة،    ا ومطابق    بط مرعية، على قواعد وضوا  وتؤهّل العاملين بالق 

المطلوب من العلم بأحكام المسائل التي تخص وظائفهم، وتناسب مهمّاتهم. 
أنها بابٌ لضمان حفظ الأصول والأموال الخيرية والوقفية ونمائها  .6

ر  والنماء.والتحسين المستمر للأعمال، والتي هي وقود الديمومة والتطوُّ
أنها تجنِّب العاملين الوقوع في المخالفات والشبهات التي قد تلحق  .7

بالمؤسسات الخيرية والعاملين فيها. 
 

 **  **  ** 
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مركّبٌ وصفيٌّ لا بدّ من التعريف بجزأيه المفردين قبل  القواعد الفقهيّة  
 على علمٍ مخصوص.  اوعلم   اتعريفه باعتباره مركّب  

ا:أولًا   : تعريف )القواعد( لغةا واصطلاحا
،    -في اللغة-جمع قاعدة، والقاعدة    القواعد في اللغة: د  من قعد  يقع 
 فهو قاعدٌ، وهي قاعدة. 

دّال أصلٌ مطّرِدٌ منقاسٌ لا ي خلفِ، قال ابن فارس: »القاف والعين وال
وْد ج: خشباتٌ  اله  ه، وقواعد   البيت: آساس  ...وقواعد   ي ضاهِي الجل وس  وهو 

أسفله في  عترِضاتٌ  م  أوراكها ،  أربع  في  الإبل   يأخذ  داء  اد:  ع  والق  والإقعاد  
 .(1) في مِيلها إلى الأرض«

ا: ةِ على أحكامِ القاعدة: »قضي ةٌ كلِّي ةٌ من    واصطلاحا و  حيث  اشتمال ها بالق 
 .(2) موضوعِها« جزئيِ اتِ 

ا:  ا: تعريف )الفقه( لغةا واصطلاحا  ثانيا
حوٍ أخصّ في معنى: ـم طلق  الفهم، وي ستعمل على ن  ة: ـه في اللغـالفق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 91-5/90)« »مقاييس اللغة (1) 
 (. 1156)ص « »الكليات (2) 
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 ثانيًا: التعريف بالقواعد الفقهية

  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم}   الى:ـتع  الـطْف  الإدراك، قـدّقيق ول  ـالفهم ال

 . [ 28-27]طه:  {ضخ
ابن   فارس: »الفاء والقاف والهاء أصلٌ واحد صحيح، يدلُّ على قال 

يء والعِلْمِ به... ثم اخت ص  بذلك علم  الشّريعة، فقيل لكلِّ عالم  إدراكِ الش 
 .(1) بالحلال والحرام: فقيه«

ا:  العمليّ ـالعلم  بالأحك  واصطلاحا الشرعيّة  أدلتّـامِ  المكتسب  من  ها  ـة، 
 .(2) التفّصيليّة

ا: ا: تعريف القواعد الفقهيّة اصطلاحا  ثالثا
زأ ي المركّب: )القاعدة(  بعد إيراد التعريف اللغويِّ والاصطلاحيِّ لج 

ف    رِّ ع  قد  الفقهيّة(  )القاعدة  منهما  المركّب  فإنّ  ا-و)الفقه(،  بعدّة    -أيض 
فيها   اتٍ، روعي   أهلها- تعريف  في   -عند  يزِدْ  لم  من  فمنهم  اعتباراتٍ،  عدّة 

عام،  تعري بشكلٍ  )القاعدة(  تعريف  في  دْناه  أوْر  ما  على  الفقهيّة  القاعدة  فِ 
ا! ومنهم  ف  القاعدة  الفقهيّة بما ينطبق  على القاعدة الأصوليّة والنحويةّ أيض  فعر 
ا بالن ظ ر إلى واقعِ القواعد المنثورة في مطوّلاتِ الفِقْه فقط، ومنهم  ف ه  من عر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 4/354)« »مقاييس اللغة (1) 
الأصول (2)  على  الفروع  تخريج  في  الأسنوي 50)ص«  »التمهيد  الدّين  جمال  للعلّامة   )

ا؛ لكونه الألصق بواقع علم الفقه بمعناه الخاصّ،   الشافعي، وقد اشتهر هذا التعريف جدًّ
الفقه  وكما هو حال ه على ما هو عليه في كتبه ومصنفّاته ومصادره، وقد قيل في تعريف 

ع ا  اصطلاحات  اصطلاح  في  المبين  »القاموس  في:  مجموعة   انظرها  متعدّدة،  باراتٌ 
(. 44-43)ص« الأصوليّين
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ا   ي لْمِح  إلى طريقةِ استخراجِ الأحكامِ الفقهيّة منها. من زاد  على التعريف قيد 
قولهُم: تعريفاتها  مُستَحَسَنِ  ي    ومن   ، أغلبيٌّ ح كْم  ـ»ح كْمٌ  منه  ف   ر  ت ع 

»  . (1)الجزئي اتِ الفقهي ةِ مباشرة 

أن     )أغلبيٌّ(: مع  منها،  ي ستثنى  ممّا  عنها  يشذُّ  ما  وجودِ  إلى  للإشارةِ 
( مع إقراره بوجودِ المستثنيات؛  ( بدل  )أغلبيٌّ لِّيٌّ : )ك  البعض  اختار  أن يقول 

لِّ  ا والناّدرة  لا تضرُّ بصفةِ الشّمولِ والك   ةِ. ـي  ـلأن  الاستثناءات اليسيرة جدًّ

 
 **  **  ** 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.107/  1للمقّري، )«  اختاره د. أحمد بن عبد الله بن حميد في مقدّمة تحقيقه لـ »القواعد (1) 



 
13 

 القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل العمل الخيري: المبحث الأول

 

دراسة    من بين القواعد الأصوليّة، جملةٌ من القواعد التي يستفاد منها في 
المكلّف    والفعليّة، وبيان آثارها الشرعيّة على أفعال المكلّفين وتصرّفاتهم القوليّة  

وغيره، ممّا جعلها قواعد أصوليّة فقهيّة في آنٍ، لوجود التطبيقات المشتركة 
لها، فهي قواعد عاملةٌ عند التعامل مع النّصوص الشرعيّة وتصرّفات الشارع، 
المكلّفين،  تصرّفات  لبعض  مباشرةٌ  أحكامٌ  منها  ي ستفاد  الوقت  ذات  وفي 

تأدّى بها نفس الثمرة المؤدّاة بقواعد الفقه، ومن هذه القواعد: فت
 الأصل في الأشياء الإباحة. .1
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.  .2
للوسائل أحكام المقاصد.   .3
النفل أوسع من الفرض.   .4
الترك فعلٌ.  .5
للذّريعة أ بيح للمصلحة الراجحة. اما ح رّم سد   .6
ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. كل اسم ليس له حد في اللغة   .7
الأصل براءة الذمّة. .8
الاجتهاد لا ي نقض بالاجتهاد. .9
التكليف  مشروطٌ بالتمكّن من العلم والقدرة على الفعل. .10
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 .(1) الأصل في الأشياء الإباحة .1

هذه قاعدة استصحاب البراءة الأصلية في كلّ ما لم يرد دليلٌ    التوضيح:
 .(2)على منعه، وأنّه حلالٌ مباح، وذلك على السّواء في الأعيان والتصرّفات 

ويتفرّع عليها: مشروعيّة كلّ ما تتخّذه المؤسّسات الخيريةّ من التنظيمات 
صات وإدارات الإداريةّ، والهيكليّات، وتقسيم المؤسّسة إلى دوائر واختصا

التي  الشروط  وكذا  والإنفاق،  الصّرف  جدولة  وكذلك  وإقليميّة،  محليّة 
تشترطها في عقود العمل والتوظيف، وعقود المشاريع من إنشاءات وتوريد  
وغيرها، كلّها إجراءاتٌ مشروعةٌ على الأصل، إلّا إذا اصطدمت بدليلٍ يدلّ 

 على المنع منها، في رجع فيها إلى حكم الدّليل.

 ما لً يتمّ الواجب إلً به فهو واجب.  .2

ا في ذاته، ولم يرد  (3)هذه قاعد أصوليّة  التوضيح: باح  ، فكلُّ ما كان م 
ل إلى أداء واجب شرعيٍّ   نصٌّ شرعيٌّ يدلُّ على وجوبه، وكان لا ي مكن التوصُّ

 إلّا به، فالأخذ به واجبٌ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنظائر (1)  العلائي60)ص«  »الأشباه  قواعد  و»مختصر  للسيوطي،  لابن 103)ص«  (   )
 ة.خطيب الدهش

انظر:  (2)  بالإجماع.  التحريم  فيها  الأصل  فإنّ  الأبضاع،  القاعدة:  مقتضى  من  ويستثنى 
 ( لابن نجيم. 57)ص« (، و»الأشباه والنظائر1/400)« »الموافقات

ذْهب (3)  الم  »المجموع  والنظائر2/570)«  انظر:  و»الأشباه  للعلائي،  ( لابن  1/344)«  ( 
الملقّن. 
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 القواعد الأصولية المؤثرة في نوازل العمل الخيري: المبحث الأول

الخيرية   المؤسسات  في  المدروسة  ه  ومعايير  الاجتماعيّ  البحث  فنظام 
كِّين بوضع   ز  الم  إبراء ذمم  ها واجب، ومراجعتها المستمرّة واجبة، لأنّ  وضع 
الزكاة المفروضة في أهلها فقط واجب، وهو مقتضى الوكالة التي يجب على  

النّشاط  ضمن  ومن  الأكمل.  الوجه  على  أداؤها  الخيرية  الخيريّ    المؤسسة 
الواجب، إقامة مراكز الإغاثة الطبيّة، وتوفير الأطبّاء والأدوية اللّازمة فيها،  
إلّا   يتمّ  لا  المختلفة  النوازل  من  المتضرّرين  على صحّة  الحفاظ  واجب  لأنّ 

 بذلك. 

 . (1)للوسائل أحكام المقاصد  .3

المقاصد والأغراض، لا ي توصّل إليها إلّا بوسائل وأسباب،   التوضيح:
فهذه الأسباب والوسائل ت سوّى في الحكم بالمقاصد والأغراض التي ي توصّل  
إليها من طريقها، فتكون الوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى الحرام  

ذلك محرّمة، والوسيلة إلى المستحبّ مستحبّة، وإلى المكروه مكروهة، وك
 .(2)ما ي توسّل به إلى المباح مباحٌ 

من هذه القاعدة، وهذه   اوعلى هذا المعنى فالقاعدة السابقة تكون فرع  
 ، وليس الواجب فقط. اأصلٌ عامٌّ يتعلّق بما لا يتمّ به المقصود والغرض عموم  

عليه يتخرّج  دف ـوممّا  ل ـا:  المال  الخ ـع  الخيريّ ـدفع  الأموال  عن  ة  ـطر 
هات ـها لبعض الج ـا ومصادرتـا والاعتداء عليهـولتفادي إتلافه  ات،ـوالتبرّع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/46)« مصالح الأنام»قواعد الأحكام في  (1) 
 (. 4/553)« »إعلام الموقعين (2) 
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المتنفّذة في أماكن الاضطرابات وبقاع الانفلاتات الأمنيّة، مشروعٌ لأجل أنّه 
موصلٌ إلى غايةٍ مشروعة، ومحقّقٌ لمصلحةٍ راجحة، مع أنّ الأصل أنّ دفع  

 . (1) االمال لمثل تلك الجهات لا ي شرع، وليس قانونيًّ 

 :(2)النفل أوسع من الفرض .4

في   التوضيح: يتسامح  ممّا  أكثر  والتطوّع  النوافل  في  يتسامح  الشارع 
الجميع    في شروطها وأحكامها،  الف روض، ي سرٌ، مع كون  الدّين  بأنّ  يشهد 

 فالنافلة من عبادةٍ ما، يصحّ فيها بعض  ما لا يصحّ في الفريضةِ التي من جنسها.

،  (3)إعطاء الزكاة المفروضة إلّا في حدود مصارفها الثمانيةفلا يجوز  
ا، حتى إنّ إعطاءها  ع حيثما يراه العبد مناسب  بينما يجوز صرف صدقة التطوُّ
للكافر لا حرج فيه، بل تكون مقبولة ي ؤجر عليها صاحبها. كما يجوز إدخال 

يْع   ر  فيشملهم  عليهم،  الموقوف  في  الذمّة  أهل  من  المسلمين  الوقف، غير 
سبيلها  يكون  أن  إلى  الطّاعة  فتؤول  عبادتهم،  في  ذلك  يكون  لا  أن  بشرط 

 الإعانة على الشرك، فإنّ هذا لا يجوز بحال. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/11)«  انظر: »الفروق (1) 
ذْهب  ( 2)    ( للسيوطي، 154)ص « ( للعلائي، و»الأشباه والنظائر 347/ 1) «  انظر: »المجموع الم 

 ( للزركشي. 3/277)« و»المنثور في القواعد
  يى  ين  يم  يز  ير}   وهي بإجماع أهل العلم الواردة في قوله تعالى:  ( 3) 

 تخ  تح  بهتج  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي

 .[60]التوبة: {  جم جح  ثم  تمته
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 الترك فعلٌ:  .5

الزركشي  التوضيح: العلّامة  ذكرها  القاعدة  »الترك      هذه  بلفظ: 
، وإن كان  ف ،  وهي قاعدة أصوليّة فقهية  .(1)فعلٌ إذا ق صد«   - الظاهرفي  -الترك 

فعلا   وليس  عدميّة   الفعل   حالة   حكم  يأخذ  شرع ا  أنّه  إلّا  بالمكلّف،  ا  قائم 
ذ    االوجوديّ، وي ؤاخذ به المكلّف إن كان ترك   على خلاف الشّرع، كما ي ؤاخ 

ر عليه إن كان موافق   ر على الفعل. ابالفعل، وي ؤج   للشرّع، كما ي ؤج 

إنقاذ الغريق حتى يغرق، أو  فترك  إطعام الجائع حتى يموت؛ أو ترك  
القادرون  يأثم  افتكاكه، كلُّ ذلك  القدرة على  الكفّار مع  ترك الأسير في يد 

 عليه إذا لم يفعلوه. 

ؤ والتباطؤ     - عن الترك التامّ   فضلا  -وممّا يتخرّج على هذه القاعدة: التلكُّ
ي  في تنفيذ البرامج الإغاثيّة، حتى يفوت وقت الإمكان ويتحقّق الضّرر الذ 

كان من الممكن أن ي دفع بالتنفيذ، إثمٌ يؤاخذ به التاركون المكلّفون بالتنفيذ،  
 .اإن كان تركهم من غير عذر مقبولٍ شرع  

ا للذّريعة أبُيح للمصلحة الرّاجحة:  .6 ما حُرّم سدًّ

، وغلب عليها (2) الذّريعة هي الوسيلة أو السبب إلى الشيء  التوضيح:
  ا الاستعمال فيما أفضى إلى المحرّم خاصّة، وكان في نفسه جائز  عند الفقهاء  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( للبورنو. 2/285)« (، و»موسوعة القواعد الفقهية1/284)« »المنثور في القواعد (1) 
 مادة )ذرع(. « انظر: »لسان العرب (2) 
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أو ظاهر الجواز، فالذريعة على هذا المعنى هي التي يدور الكلام حول سدّها 
 .(1)بين الأصوليّين

وعلى هذا يكون المعنى: التصرّفات التي ليست هي مفسدة  في ذاتها، 
أنّها تحقّق مصلحة    -غلب على الظنّ أو  - ولا المفسدة غالبةٌ عليها، إذا تحقّق  

شرعيّة  غالبة، كأن تندفع بها ضرورة، أو تحصّل بها حاجة، فإنّ إيقاع تلك 
لما قد    ا لتلك المصلحة الراجحة مباحٌ، ولا ت منع حسم    التصرّفات تحصيلا  

 . (2)تفضي إليه من مفاسد في أحوالٍ أخرى

مع   الخيريةّ  للمؤسّسات  الماليّة  التعاملات  ذلك:  على  يتخرّج  وممّا 
لاستقبال    البنوك الرّبويةّ، تحت عناوين شرعيّة صحيحة، كالحسابات المفتوحة 

التبرّعات في الأزمات، تجوز لما يترتبّ عليها من مصالح عظيمة، ومنافع لا 
بويةّ أو التحويل عن تقدّر بمقابل، مع كون الأصل أنّ الإيداع في البنوك الر

 طريقها لا يخلو من استغلالها لتلك الأموال في معاملاتٍ ربويةّ محرّمة. 

.(3) فالمرجع فيه إلى العرف  ،رعغة ولً في الشّ في اللّ   كل اسم ليس له حدٌّ  .7

كلّ لفظٍ است عمل في كلام الشّارع ليدلّ به على ح كمه ومراده    التوضيح:
في أمرٍ ما، فالأصل أن ي فهم معناه من كلام الشارع نفسه، فإن لم يكن له فيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لمصطفى ديب الب غا. 572)ص « انظر: »أثر الأدلةّ المختلف فيها في الفقه الإسلامي (1) 
 ( لمحمد الزحيلي. 2/783)« انظر: »القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (2) 
الفتاوى (3)  المسلول 24/40)«  »مجموع  و»الصارم  ابن 541)ص «  (،  الإسلام  لشيخ   ،)

 (. 2/206)« تيميّة، و»المغني
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واللّغة عن تحديدِ   الشّرع  فإن خلا  العرب،  لغة  إلى  فيه  فالمرجع   ىمعنً حدٌّ 
جع فيه إلى الع رف.  ثابتٍ لذلك الاسم، ر 

 .(1) «عادة جمهورِ قومٍ في قول أو فعل»والع رف هو:  

الولاي القاعدة:  هذه  على  يتخرّج  والنّياب ـوممّا  الأموال،  على  في  ـة  ة 
للنّيابة،    التصرّفات عن المتبرّعين والموكّلين، فإنّه لا حدّ في الشّرع للولاية ولا 

الفقير من   بتغيّر الأعراف وتقلُّب الأزمان، وكذلك كفاية  يتغيّر حدّها  وإنّما 
أموال الزكاة والصدقات، بل إنّ أوصاف الفقر والمسكنة والحاجة والعوز في 

 ذاتها، هي في الحقيقة خاضعة للع رف.

الأصل براءة الذمّة: .8

به أهلا    وصفٌ الذّمّة:    التوضيح: له وعليه  يصير الشخص  ،  للإيجاب 
فيكون معنى القاعدة: الحكم المستمرّ الثابت المعمول به، أنّ ذمّة الإنسان  
تعالى  الله  حقوق  ذلك  في  السواء  على  فيها،  الحقوق  وجوب  من  خاليةٌ 
المرء يولد  فإنّ  إلّا بدليل،  ت شغل بشيء من ذلك  وحقوق المخلوقين، ولا 

 عن كلّ التزامٍ أو د يْن أو مسئوليّة. اوجود خالي  ويخرج إلى حيّز ال

من  بريئةٌ  الخيريةّ  المؤسّسة  ذمّة  أنّ  القاعدة:  هذه  على  يتخرّج  وممّا 
بناء  على ما يقع بينها وبين المتبرّعين من النّيابة  ضمان أيّ شيءٍ لأيّ جهةٍ 
والتوكيل، في حال حدوث أيّ خللٍ أو نقصٍ قدريٍّ في تنفيذ المشروعات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/141)« »المدخل الفقهي العام (1) 
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الخيريةّ وإيصال الأموال النقديةّ أو المساعدات العينيّة إلى المستحقّين، إلّا 
المؤسّسات  يد  في  الأصل  لأنّ  وذلك  والتفريط،  التقصير  ثبوت  حال  في 

 الخيريةّ أنّه يد أمانةٍ لا ضمان عليها إلّا إذا ثبت التقصير. 

.(1)الًجتهاد لً يُنقض بالًجتهاد .9
متفقٌ عليهاهذه قاعدة    التوضيح: أنّ  (2)أصوليّة  »اجتهاد  ، وتوضيحها 

نقض باجتهاد مثله لا ي    قاطعٌ   ة التي لم يرد فيها دليلٌ المجتهد في المسائل الظنيّ 
ن  اإجماع   لو  لأنه  الاجتهاد،  فيها  يسوغ  التي  المسائل  في  أي  الأوّ ،  ل قض 

ويجوز أن يتغير، ه ما من اجتهاد إلا  نقض الثاني بالثالث، لأنّ بالثاني لجاز أن ي  
 . (3)ي إلى عدم الاستقرار، ويلزم التسلسل« وذلك يؤدّ 

وهذه القاعدة ليست قاصرة  على ح كم الفقيه المجتهد والقاضي فقط، 
شخص   كان  سواء   مكلّف  كلّ  فيها  يدخل  كالشّركة   ابل  اعتباريًّا  أو  حقيقيًّا 

 والجمعيّة والمؤسّسة، وذلك فيما يسوغ فيه الاجتهاد من غير المجتهد.
وممّا يتخرّج عليها: القرارات الإداريةّ التي ت تخّذ في مرحلةٍ ما من عمر 
المؤسّسة، والتي قد يكون ترتبّ عليها بعض النّفقات والإجراءات التنفيذيةّ،  

عنها بإبطال آثارها إذا تبيّن أنّها كانت خاطئة، وإنما ي تحوّل  لا يلزم الرجوع  
 عنها لاتخاذ المسلك الصحيح في المرحلة المستقبليّة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(،  4/348)«  (، و»التمهيد في أصول الفقه3/265)«  »الإبهاج في شرح المنهاجانظر:   (1) 
 ( للسيوطي. 101)ص« ( لابن ن جيم، و»الأشباه والنظائر89)ص« و»الأشباه والنظائر

 (. 326/ 6)« انظر: »تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (2) 
 (. 1/389)« »القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة  (3) 
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وكذا المجتهد في تقييم استحقاق جهةٍ ما من مال الزكاة، أو في انطباق  
 ، شروط بعض الواقفين عليها، ثم يتبيّن له خطأ الاجتهاد الذي عمل به مدّة 

بسببه، إذا كان ممّا   ايحه ولا يلزمه تصحيح آثاره، ولا يضمن شيئ  يلزمه تصح 
 يسوغ منه وي قبل.

. (1)التكليفُ مشروطٌ بالتمكُّن من العلم والقدرة على الفعل .10
، فيكون المعنى (2)التكليف: هو إلزام  مقتضى خطاب الشارع  التوضيح:

إلا   يثبت  لا  المكلّف  ذمّة  في  الشرعيّ  الخطاب  مقتضى  به،  أنّ  علمه  بعد 
وبلوغه إياّه، وقدرته على إنفاذه والامتثال له، والمراد بمقتضى الخطاب هنا 
هو الأحكام التكليفيّة الخمسة من وجوبٍ واستحبابٍ وكراهةٍ وتحريمٍ، وكذا  

 الإباحة، لأنّها مقتضى الخطاب إذا كان الخطاب  خطاب  تخيير.
في   المشروطة  القدرة  مسألة  في  نظرنا  إذا  أنّها  ونحن  وجدنا  القاعدة 

تؤول إلى العلم، لأنّ ما تعذّر العلم  به لم تكن ثمّة قدرةٌ على الامتثال   أصلا  
له، لذلك فالكلام في هذه القاعدة ليس هو الكلام المشهور للأصوليّين عند 
تعدادهم  عند  العلم  اشتراط  على  يجمعون  إذ  التكليف،  لشروط  تحريرهم 

المك شروط  أو  المكل ف،  هو لشروط  القاعدة  هذه  ميدان  وإنّما  به،  ل ف 
الجواب على السؤال الآتي: هل يثبت أثر  الخطابِ الشرعيّ في ذمّة المكلّف 
قبل بلوغه إياّه؟ بمعنى أنْ ي طال ب  بقضاءِ ما يكلّفه به الخطاب  عن الفترةِ التي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وقد ذكرها شيخ الإسلام مرة  بلفظ: »الحكم لا يثبت إلا 25/109)«  »مجموع الفتاوى (1) 
 (. 124/ 5( و»منهاج السنةّ« ) 226/ 19مع التمكُّن من العلم«. كما في »مجموع الفتاوى« ) 

 (. 1/176)« »شرح مختصر الروضة (2) 
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ب قبل بلوغه، ولا يمكن أن تترتّ   اكانت قبل بلوغه؟ أم لا أثر للخطابِ مطلق  
عليه   تنصّ  ما  وهو  الثاني،  الرّاجح  ؟  المكل ف  بلوغه  بعد  إلّا  مطالبةٌ  عليه 

ر بقضاء ، ومن ثمراتها مثلا  (1)القاعدة : من لم يبلغه الخطاب  بالصّلاةِ، هل ي ؤم 
فيه   بلغه  الذي  اليوم  إلى  بلوغه  يوم  بين  كانت  التي  الصّلوات  من  فاته  ما 

ه وإن لم يبلغه الخطاب؟ أم لا حكم  الخطاب لأنّه مطالبٌ منذ أن صحّ خطاب  
 ولا أثر للخطاب الشرعيّ إلّا بعد بلوغه وسماعه والعلم به؟ الراجح الثاني. 
ويتخرّج على هذه القاعدة كثيرٌ من الفروع والصّور: إذا تعامل المسلم 

بمعاملةٍ كان يراها صحيحة  باجتهادٍ ممّن يسوغ   -حقيقيًّا أو اعتباريًّا  اشخص  -
الانتفاع  عليه  يحرم  لم  بطلانها،  الصحيح  أنّ  له  ظهر  ثمّ  استفتاء،  أو  منه، 

 بآثارها والالتزام بحكمها.
ف   تصرُّ تصرّف  إذا  المال،  على  الوصيّ  أو  الوقف،  ناظر  من   اوكذا 

تأجيرٍ،   أو  مزارعةٍ  أو  لم يكن مضاربةٍ  أو بطلانه،  اجتهاده  له خطأ  تبيّن  ثمّ 
 .(2) بما يكفي لإبراء ذمّته الآثاره إذا كان محتاط   اضامن  
 

 **  **  ** 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 22/42(، )12/493)(، 19/216)« انظر أدلةّ الترجيح في: »مجموع الفتاوى (1) 
 ( للبعلي. 483)ص« انظر: »الاختيارات الفقهية (2) 
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كلّ  في  المسلمون  عليها  يحرص  ثابتةٌ  صور  لها  الخيريةّ  الأعمال  إنّ 
، إلّا أنّ الأعمال الخيريةّ لمّا كان جانبها  امجتمعٍ، وفي كلّ زمانٍ ومكانٍ تقريب  

هم الماليّة، لمساسها المباشر بحياة الناّس اليوميّة، وقدرت  االاجتماعيّ ظاهر  
أحكامها  بحث  إلى  والحاجة  النّوازل،  كثيرة  فإنّها  العلميّة،  وثقافتهم 
الاستنارة   مستمرة، لا سيما ضرورة  القائمة  والاستيثاق من شرعيّة صورها 
والأزمات  الكوارث  وقت  في  الخير  عمل  إلى  الاندفاع  عند  الشريعة  بنور 

من وعيٍ ومعرفةٍ بالقواعد   والنكبات والضرورات العامّة، ومن هنا كان لا بدّ 
 الفقهيّة الكليّة التي تستوعب أحكام النوازل، وقد انتقيت  منها:

الإنفاق لا يحتمل التأخير. .1

.اإنّما ي ؤمر بالانتظار إذا كان مفيد   .2

كلّ متصرّف على الغير فعليه أن يتصرّف بالمصلحة. .3

التنزه عن مواطن الريبة.  .4

لكل مجتهد نصيب. .5

الصدقة كمانعها.المتعدي في   .6



 
24 

 المنظ ِّمة للعمل الخيريالأصولية والقواعد الفقهية 

الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.  .7

لا عبرة للتوهم. .8
ل الذّات. .9 ل سبب الملك قائمٌ مقام تبدُّ تبدُّ
العدل  مأمورٌ به في جميع الأمور. .10

 **  **  ** 

:(1)الإنفاق لً يحتمل التأخير .1
ف   التوضيح:  فالواجب  ،  هذه القاعدة من القواعد الحاكمة على زمن التصرُّ

المحدد  وقتها  في  النفقة  من  عليه  ما وجب  إعطاء  نْفق  الم  ف   على  في المعتاد، 
حالات النكبات والنوازل العامّة والكوارث، فإن تقديم المساعدات الفورية  
الأعمال  من  دونه  ما  على  م  د  مق  الإيواء  وأماكن  وأغطية  وشراب  طعام  من 

النفس،   حفظ  ذلك  في  لأن  الأساسيات الخيرية،  هذه  مثل  على  والإنفاق 
 واجب لا يحتمل أدنى تأخير. 

لا يجوز تأخير صرف مستحقات أهل العوز والحاجة، الذين ي صرف  و
لأن في ذلك ضرر وتضييق  لهم مخصصات شهرية من المؤسسات الخيرية،  

وكذلك صرف مستحقات    ،، فلا بدّ من تلافيه طالما كان ذلك ممكن اعليهم
، لكون تأثيره على  سسات الخيرية، أمر لا يحتمل التأخيرالعاملين في المؤ

 .ا ومباشر   امسيرة المؤسسة الخيريةّ يكاد يكون سريع  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/195) «  ( لمحمد صدقي البورنو، و»المبسوط2/300)«  »موسوعة القواعد الفقهية (1) 
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 :(1)اإنّما يُؤمر بالًنتظار إذا كان مفيدا  .2
إذا  التوضيح:   الواجب،  وأداء  الحقّ،  إيصال  تأخير  ي شرع ويجوز  قد 

الواجب محلّه الصحيح الكامل  كانت تتحقّق بذلك الانتظار منفعة  أن يلاقي  
 ، أمّا إذا لم يكن في التأخير مصلحةٌ راجحةٌ كهذه، فإنّه لا يجوز.اشرع  

ومن التطبيقات على ذلك: مستحقّو الزكاة، فإنّ الزكاة ت دفع من صاحب 
الحول  اكتمال   وهو  عنه،  يؤخّرها  أن  يجوز  لا  مخصوصٍ  وقتٍ  في  المال 

لتي تستلم هذا المال وتنوب عن دافعه في القمريّ، لكن المؤسّسة الخيريةّ ا
إيصاله إلى المستحقّ، لها أن تنتظر وتتربّص مدة  لتجد من هو متصفٌ بصفات 

في   االاستحقاق الكاملة، وهذا الانتظار والتأخير إنّما ي تصوّر أن يكون مفيد  
النازحين  من  جديدةٍ  موجاتٍ  وصول  ي نتظر  كأن  ظروف،  دون  ظروفٍ 
والمنكوبين إلى بلدٍ ما، من بلدٍ ي توقّع مجيئهم منها لاضطرابٍ فيها، أمّا في 
الأحوال الاعتياديةّ فلا معنى لهذا الانتظار، لأنّ مجيء المستحقّ توهّم، وقد  

   سبق أنّ التوهّم لا عبرة به.

ف على الغير فعليه أن يتصرّف بالمصلحةكلُّ  .3 : (2)متصرُّ
من الأمور التي   انفاذ ما يصدر عن الحاكم أو من يتولىّ أمر    التوضيح:

بتحقيق المصلحة   اتتعلّق بتدبير أمور الناّس وسياستهم، ينبغي أن يكون متعلِّق  
البنت،   وولي   والقاضي،  الوالي،  يشمل  وهذا  عنهم،  المفسدة  ودفع  لهم، 

، وغيرهم. ِّي الوقْف، والوصي   ومتول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 106/ 1)« »المبسوط (1) 
( للسبكي. 1/310)« »الأشباه والنظائر (2) 
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ف الق ضاة في أموال الأيتام، والأوقاف، وكذا ق ضاة الاختصاص   فتصرُّ
نفسها، سواء    الخيريةّ  المؤسّسات  قضايا  في  إصدار الأحكام  يتول وْن  الذين 

ذ فترة نشاطهـلكان  أو عند مرحلة حلِّهـا وعطائهـك في  إم ـا،  إثـا،  ر  ـا على 
م طالبون بمراعاة المصلحة   االخلافات، أو لغير ذلك من الأسباب، هم أيض  
أيض   تتعدّى  المطالبة  القوانين    االشرعيّة في ذلك، ونفس  عي  إلى نفس مشرِّ

 .الخاصة بالجمعيّات الخيريةّ

 : (1)ولىالتنـزه عن مواطن الريبة أ .4
  م التي تسبب الشك ه  يبتعد عن مواضع التُّ   بالمسلم أنْ   جدر الأ   التوضيح: 

في حاله، أو تفضي إلى اتهامه بما لا يليق به؛ ولا شكّ أنّ العامل في المؤسسات  
الخيرية، بح كم ما يمنحه العمل من الصلاحية والثقة على المستوى الاجتماعي،  
بما يتوفرّ له من الاطّلاع على الحاجات المستورة للفقراء، وما يحتاجه هو من  

يتبع ذلك من العلاقات المباشرة مع    التحقُّق من صدق تلك الاحتياجات، وما 
ضع له من قواعد   يب ةِ والشكوك إذا لم يلتزم بما و  أهلها، كلُّ ذلك يجعله ع رضة للرِّ

 وأصول شرعية ومهنيّة، ولوائح وتعليماتٍ إداريةّ. 
زاد عن   ما  كلِّ  في  والحاجة،  ز  و  الع  أهل  من  النِّساء  مع  الكلام  فإطالة 

يبة التي يجتنبها العامل الموفقّ، حاجة العمل من مواطن   كذلك التساهل في    الرِّ
الاختلاط بالنِّساء من غير حاجة، وفي مواطن يمكن تجنُّب ه فيها، والأمر ذاته  
في سؤالهنّ عمّا لا منفعة فيه ولا حاجة للاطّلاع عليه، فكلّ ذلك باب مفسدةٍ  

قه والابتعاد عنه. عظيمةٍ يجعل من ولجه عرضة  للتهمة، فيتعيّن اجتنابه وإغلا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( للسرخسي. 10/295)« »المبسوط (1) 
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 لكلِّ مجتهدٍ نصيب: .5

للاجتهاد وتقدير الصواب في مجالٍ ما،    كلُّ من كان أهلا  التوضيح:  
ا من الثواب والأجر ولا بدّ، إذا صلحت نيّته لله تعالى، لأنّه لا  فإنّ له نصيب 

 يكون ثوابٌ إلا بنيّة.

النبيِّ   :  ‘هذه إحدى قواعد باب الاجتهاد الأصوليّة، وأصلها قول 
 ، فأخطأَ   فاجتهد  حكم  وإذا  ،أجران  فله  ، فأصابَ   فاجتهدَ   ،الحاكمُ   حكمَ   إذا»

 .(1) «أجرٌ  فله

والحصص  للأنصبة  تقديراتها  باب  في  الخيريةّ  المؤسسات  ت نتقد  فقد 
 ا داعي    االتي تفرضها شهريًّا للأسر المتعفِّفة وأهل الحاجات، ولن تعدم دوم  

إلى الزيادة أو النُّقصان، ولا شكّ أن الانتقاد بهدف التصويب جيّد ومطلوب، 
البحث  على  بناء  ت قرّر  التقديرات  لأنّ  يجوز،  فلا  والانتقاص  الإهدار  أما 
صين، وهؤلاء يجوز لهم إبداء الرأي   لين ومتخصِّ والتفتيش والتنقيب من مؤه 

 م وصوابهم. ، وهم مأجورون في خطئهاوتقرير ما يرونه مناسب  

الأعلى   لذا لا بدّ من الحفاظ عند محاولات النّقد والتصويب، على الحدّ 
يْن  لب الأجر   من الأخلاقيّات الأخويّة، لأنّ المؤه ل إذا أخطأ، فغاية أمره أنّه س 
فات  واستقرّ له الأجر، ومثل هذا لتصويب عمله سبيلٌ غير سبيل علاج تصرُّ

 المعتدين والمقصّرين والمهملين.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وصححه الألباني.3576( وأبو داود )4/204)رواه أحمد  (1) 
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 المعتدي في الصدقة كمانعها:   .6
، وفي بيان من هو (1)‘هذا نصُّ حديثٍ شريفٍ عن النبيِّ    التوضيح:

 :(2) المعتدي في الصدقة، وكيفيّة اعتدائه، أقوال
 الأوّل: هو الذي يعطيها غير مستحقِّها.

يأخذ من الصدقـالث الذي  الجابي،  أو  ق  الم صدِّ الحدّ ـاني: هو  ة فوق 
فيعتدي على أموال الناّس بالباطل، ويستبيح منها ما لا يبيحه  ،  االواجب شرع  

 الله ولا رسول ه. 
ا.  حتمل في الصدقة، فلا ي بقي لعياله شيئ   الثالث: هو الذي يجاوز الحدّ الم 

نُّ بصدقته ويؤذي بها.   الرابع: هو الذي ي م 
المؤسسة   تملك  لا  أ ناس  على  الواجبة  الزّكاة  توزيع  في  فالتساه ل  لذا 

، بل هذا ظاهرٌ  ا خيريةّ معلوماتٍ كافية  عنهم، من صور الاعتداء في الصدقة أيض  ال 
في الاعتداء لما فيه من التفريط والاستهانة بالأمانة، بصرف النّظر عن كون هذه  

 . ا الصورة هي المقصودة بالحديث أم لا، لأنّ جنس الاعتداء ممنوعٌ شرع  

 :(3)المقصودالًشتغال بغير المقصود إعراض عن  .7
بالمطلوب،   التوضيح: الالتزام  ل ق  بخ  تتعلّق  المعنى  كبيرة   قاعدةٌ  هذه 

  اوالاستقامة عليه، والحذر من الشواغل والجواذب التي تجذب المكل ف بعيد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وصححه الألباني.1808(، وابن ماجة )1578(، وأبو داود )646رواه الترمذي ) (1) 
 (. 248-3/247)« انظر: »تحفة الأحوذي (2) 
بكي، و»الأشباه والنظائر1/151)« »الأشباه والنظائر (3)   ( للسيوطي. 158)ص« ( لابن السُّ
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فـ الوقت،  الصواب، وتشغله عن واجب    ام ـوالأحك  الأعمال  إنّ »’عن خطِّ 
 اشتغل  إنـف   ، اأحيان    خاصة  اتٌ ـوأوق   دة،محدّ   مقاصد  هاـل  اشرع    ة  ـالمطلوب 
 عن  إعراضه  على  يدلُّ   فهذا  الفعل،  من  اشرع    مقصودٍ   غير  بشيء  الشخص
 .(1) «تصرفه نتائج ويتحمل المطلوب، المقصود

 ا معيّن    افإذا كل فت المؤسسة الخيرية أحد موظّفيها بعملٍ، على أنّ له أجر  
عليه، فلم يقم به، أو تساهل فيه بما أفضى إلى تضييعه وتفويت المصلحة 
ه من  عد به، وترتيب كلِّ ما يستحقُّ المقصودة منه، استحقّ بذلك حرمان ه ممّا و 

فه.   العقوبات الإداريةّ على تصرُّ

: (2)لً عبرة للتوهم .8

مستند    التوضيح: يصلح  لا  لا   االتوهُّم  كما  الشرعيّة،  الأحكام  لبناء 
م    التأخير الأحكام الثابتة شرع    ايصلح مستند   وقضاء  عن وقت تنفيذها، والتوهُّ

رف المرجوح إدراك الطّ ، أو هو:  (3)هو: إدراك  الشيءِ مع احتمالِ ضدٍّ راجحٍ 
النّحو موهومٌ أو مت( 4) فيه  دٍ د  أمر متر    يْ ف  من طر   كٍ على هذا  دْر  م  وهّمٌ، ، فكلُّ 

يمنع  فلا  اعتبار،  ولا  اعتداد   لا  بمعنى  به،  عبرة   لا  أن  الشّرع  في  ه  وحكم 
، ولا يشوّش على استحقاق. احكم   ا، ولا يؤخّر قضاء   ، ولا يعطّل حقًّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/756)« »القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة  (1) 
 (. 74مادة )« »مجلة الأحكام العدلية (2) 
 . ( لابن عثيمين15)ص« »الأصول من علم الأصول  (3) 
 (. 1/170)« »القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة  (4) 
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فإذا رأت المؤسسة الخيريةّ أن تتصرّف ببعض التبرعات المادّيةّ بالبيع،  
ر المصلحة وع رضت عليها الأسعار المعتادة في السوق   ل ع، لا ت ؤخ  لتلك السِّ

م أن يأتي عرضٌ آخر بسعر أفضل، لأنّ الخروج الفاحش  الخيريةّ بناء على توهُّ
ن المعتاد  سيمـعن  لا  موهوم،  وات ـادرٌ  والتوقيّ  التحرّي  بعد  التـا  دابير  ـخاذ 

اللّازمة، فإنّ الاعتماد على التوهّم على الرغم من ذلك سيؤول إلى تعطيل 
 وتأخير الإجراء النافع، وبالتالي الإضرار بالصالح العام.المصلحة 

وكذا من ثبت استحقاقه للزكاة أو الإعانة على وفق المعايير الشرعيّة  
وتجارب،   والأسس المهنيّة التي تمّت صياغتها وتقريرها بعد أبحاثٍ وخبراتٍ 

م أن يكون أخفى بعض الحقيقة، أو ت لاعب  فإنّه ي عطى، دون التفاتٍ إلى توهُّ
وذل القـبالمؤسّسة،  أنّ  كما  بشهـك  يقضي  تـاضي  إذا  الشهود  من ـادة  حقّق 

م احتمال   عدالتهم الظاهرة بالمعايير الشرعيّة المقرّرة، ولا يعطّل الحكم لتوهُّ
 كونهم شهود زور، إذ لو اتبّع توهّمه لما استقرّ حكمٌ ولا بت حقّ.

ل الذّات .9 ل سبب الملك قائمٌ مقام تبدُّ  :(1)تبدُّ

هذه قاعدةٌ عريقةٌ تحتها فروعٌ كثيرةٌ مهمّةٌ، وهي تنتمي إلى    التوضيح:
، مؤدّاها أنّ السبب أو العلّة التي  (2)قواعد نظريةّ الملك في الفقه الإسلامي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لأبي سعيد  367)ص«  »مجامع الحقائق(، وانظر:  98المادة )«  »مجلة الأحكام العدليّة (1) 
 (. 5/276)«  (، و»بدائع الصنائع12/51) « الخادمي، و»المبسوط

( 1/293) «  انظر: »موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة على المعاملات الماليّة (2) 
 لعلي الندوي. 
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ي مل ك بها المال، إذا تغيّر، فهو في قوّة ومنزلةِ وح كم وتأثيرِ تغيُّر عين المال، 
 آخر غير الأوّل.  فكأنّه صار مالا  

ولا يخفى عند النّظر في نصّ هذه القاعدة ومعناها أنّ ميدان تطبيقها هو 
له بين أيدي الناّس بأسبابٍ مختلفةٍ   الحكم على مشروعيّة تملُّك المال عند تنقُّ

 في الحكم بين المشروعيّة وعدمها.
فمن تطبيقاتها: من كان ذا مالٍ حرامٍ، كسبه من الاتّجار في المحرّمات  
كتعاطي   بيّنة   غلبة   الحرام  عليها  يغلب  مهنةٍ  من  أو  والمخدّرات،  كالخمر 
بث، لكنّه  رمة والخ  المعازف والتمثيل ونحو ذلك، فإنّ كسب ه محكومٌ عليه بالح 

يةّ، فلا تثريب على الآخذ في إذا تبرّع به لمستحقٍّ للصّدقة، أو لمؤسّسةٍ خير
قبولها والتصرّف فيها، لأنّ المتكسّب كسب  بسببٍ محرّم، فقد كسب ها الآخذ 
وعلّة  التملُّك  اختلف سبب  فلمّا  الهبة،  أو  التبرّع  وهو  مباحٍ صحيحٍ  بسببٍ 
 الانتقال، انتقل حكم المال من الحرمة إلى الحلّ، فصار كما لو أصبح مالا  

 بحسب ما تقتضيه القاعدة وتدلّ عليه. ، وذلكاآخر تمام  

: (1)العدلُ مأمورٌ به في جميع الأمور .10
العدل ضدّ الظّلم، وأصل الظّلم نقص الحقّ، ووضع الشيء   التوضيح:

في كلّ حالٍ ووقتٍ    ا، فيكون المعنى: المأمور به شرع  (2) افي غير موضعه تعدّي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال (1)  »مجموع  منها:  مواضع  في  القاعدة  هذه  إلى  تيميّة  ابن  الإسلام  شيخ  « فتاوىأشار 
(35/404 .) 

 ( لأبي عبيد. 1207/ 4(، و»الغريبين في القرآن والحديث« ) 486/ 3انظر: »مقاييس اللغة« )  ( 2) 
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الكمال،   وجه  على  الحقوق  أداء  هو  للمحتاجين، وحينٍ  الحاجات  وتوفية 
 وإيتاء الحقوق للمستحقّين، من غير نقصٍ ولا شطط.

وهذه القاعدة على هذا المعنى من أصول الشريعة وقطعيّاتها وأركانها، 
إذ يدلّ على وجوب العدل في كل الأمور ما لا يحصى من النّصوص، وقد 

فقال:   أوسع  نحوٍ  على  صياغتها  العلم  أهل  بعض  طوّر  واجبٌ الع»قال  دل  
 .(1) «والفضل مسنون

 
 **  **  ** 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( للسّعدي.103)ص« »القواعد والأصول الجامعة (1) 
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اقٍ، وكلّهات، والخير مراتب،  ـلام درجـالإس ر  م  ا يتدرّج  ـوالمعروف 
سعه وعلمه بين أعلاها وأدناها، والأصل    العامل  فيها ويتقلّب بحسب قدرته وو 
في كلّ سالكٍ إلى الله وقاصدٍ لخدمة الإسلام والمسلمين، وساعٍ في رفعة 
وسفاسفها،  دناياها  عن  ويترفعّ  الأمور  بمعالي  يعتني  أن  الإسلاميّة،  الأمّة 

الخير أعلاه، ومن المعروف أرقاه، ويعتني بتمييز الفاضل عن ويتطلّب من  
 . المفضول، فيلزم الأعمال الفاضلة ما استطاع إلى ذلك سبيلا  

الخيريّ ـول الأعمال  كانت  عـمّا  اجتماعيٍّ  تأثيرٍ  ذات  ف ـة  التزام    ـام،  إنّ 
، من شأنه أن يزيد في االقائمين على الأعمال الخيريةّ باختيار الفاضل دوم  

بصمة المؤسّسات الخيريةّ في الحياة العامّة، ويضاعف من قدرتها على النّفع 
 والإصلاح والتأثير الإيجابيّ. 

ومن القواعد التي ي ستعان بها على معرفة الوجوه الفاضلة من المفضولة  
في عمل الخير:

النفع المتعدي أولى من القاصر.  .1
خير الأمور أوساطها. .2
وم بمصالحها.ولاية من هو أقكلّ  يقدم في  .3



 
34 

 المنظ ِّمة للعمل الخيريالأصولية والقواعد الفقهية 

لكلّ عملٍ رجال. .4

الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة.  .5

أ بالأهم .6  .الأصل عند اجتماع الحقوق أن ي بد 

م الإعطاء .7  .إذا تعارض الإعطاء والحرمان ق دِّ

.الإحسان إلى الأبرار أولى من الإحسان إلى الفجار .8

فواته. ما يخشى فواته أولى بالتقديم على ما لا يخشى  .9

 **  **  **

 :(1)المتعدِّي أفضل من القاصرالنّفع  .1

يتناسب الثواب مع شي وع الخير وانتشاره وكثرة المستفيدين    التوضيح:
ى صاحب ه إلى غيره، ف أثر  منه، فإذا كان   يكون أكثر من إنّ ثوابه  الفعل يتعد 

ه على   . (2)فقط فاعلهثواب الفعل الذي يقتصر أثر 

فكلُّ مكل فٍ قادرٍ على بذل المال لحلّ أزمات المسلمين، واستنقاذهم 
من الخطر المحيط بهم في الحروب والنكّبات، فبذل  ماله في هذا الوجه خيرٌ  

 ونحوهما.له من إنفاقه على نوافل عباداته، كالحجِّ والعمرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنظائر (1)  و»القواعد144)ص«  »الأشباه  للسيوطي،  و»القواعد  2/411)«  (  للمقّري،   )
 السلام.( للعز بن عبد 78)ص «  الصغرى

(. 2/729)« »القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة  (2) 
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: (1)خير الأمور أوساطها .2
شيء؛ واختيار أواسط الأمور    الخير في الاعتدال في كلّ   نّ إ  التوضيح:

التنمويةّ،   في أعمالنا الخيرية، يحافظ على   ووجوهها المقترحة، ومجالاتنا 
المؤسسة الخيريةّ طالما ثبتت واقعيّتها ومصداقيّتها باختيار ثقة المتبرعين في  

وترك  فيها،  والاستمرار  عليها  الحفاظ  يمكن  التي  الأعمال  من  المتوسّط 
تحميل المؤسّسة ما يفوق قدرتها الماليّة وطاقاتها البشريةّ، الأمر الذي يفضي  

 إلى خلل محتومٍ في العمل ونقصٍ في الأداء. 
المتبرعون    فالمؤسسات الخيرية مؤتمنة على الأموال التي بأيديها، ويتوقع 

لأهل الحاجات ما يفي بمتطلباتهم من غير تقتير ولا إسراف؛ وما  أن نقدم  
 د بأواسط الأمور يصرف للعاملين في المؤسسات الخيرية مقابل أداءهم يحدّ 

، فلا ينبغي للمؤسسة أن ت عطي رواتب وما جرى عليه الع رف وأجرة المثل
فضي إلى ي   الا تقترّ على مستخدميها تقتير  ، وإلى حدّ الترف والرفاهية  عالية

تقصيرهم وشعورهم بالمظلوميّة، فإنّ التوسّط في هذا الأمر يحقّق الثقة، كما  
 يحقّق الثبات في الأداء، والاستقرار في الإخلاص للعمل.

: أنّ المتخصّصين في تقدير النّفقات وممّا يتفرّع عن هذه القاعدة أصلا  
ا اختلفوا  لو  الخيريةّ،  المؤسّسة  في  ما  وجهٍ  في  يمكن   اختلاف  المستحقّة  لا 

العمل  يتفقوا على  أن  المستحسن  فمن  المحسوس،  العلميّ  بالدّليل  ه  حسم 
 .(2)برأيٍ يتوسّط الآراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 3/302)« »موسوعة القواعد الفقهية (1) 
 ( لابن نجيم.153)ص« انظر: »الأشباه والنظائر (2) 
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م في كل ولًية من هو أقوم بمصالحها .3  : (1)يقدَّ

عند    مراعاتهمن    لا بدّ ذي  ال  كشف المعيار الأهمّ قاعدة تهذه  التوضيح:  
عمل  اختيار   إسناد  أو  توليته  يراد  المهامّ من  باختلاف  يختلف  وهذا    إليه، 

كلّ  إذ  كان    والأعمال؛  من  كل عمل  في  م  فيقد  معينة؛  لمهارة  يحتاج  عمل 
 أدرى وأقوم بمصالحه.

ين  والمتولّ   فينبغي على المؤسسات الوقفية والخيرية، حين تختار العاملين 
هّله أن تراعي هذا المعيار، فت سند الوظائف لمن تتوفرّ فيه صفاتٌ تؤلأعمالها  
لأداء تلك الوظيفة المخصوصة على أكمل وجه، وإن كانت   امخصوص    تأهيلا  

فيه نقائص  بالنسبة لوظيفةٍ أخرى، ومن الواجب أن لا تتشوّش أذهان القائمين 
دقيق   تقيٍّ  كلّ  فليس  المعايير،  بخلط  المؤسّسات  هذه  الحساب،   اعلى  في 

نبيه   عابدٍ  كلّ  اجتماع اوليس  إذ  تقيٌّ، وهكذا،  أمينٌ  متقنٍ لحرفةٍ  كلّ  ، ولا 
تحقيق   إلى  الأقرب  المواصفات  في  في نظر  قليل،  الناّس  في  والأمانة  القوّة 

 . (2)المصلحة المخصوصة فالأقرب 

 :(3) عمل رجال لكلّ  .4
لكلّ وظيفة رجل مناسب يقوم بها، ولكل مهمّة رجل مناسب   التوضيح:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأنام (1)  مصالح  في  الأحكام  الأصول 1/64)«  »قواعد  و»نفائس   ،)  »(9/3949  ،)
(، و»المنثور في  10/42(، ) 4/246)«  (، و»الذخيرة 3/206)(،  157/ 2)«  و»الفروق 
(.12/431)« (، و»موسوعة القواعد الفقهية1/388)« القواعد

 (. 255-254/ 28)« انظر: »مجموع الفتاوى (2) 
»القواعد (3)  و»الفروق2/427)«  انظر:  للمقّري،  و»قواطع 3/206،  2/157)«  (   ،)

للسمعاني،  1/399)«  الأدلةّ القرآن (  ابن 125)ص«  و»إعجاز  جعلها  بل  للباقلّاني،   )
 (. 1/3)« خلِّكان ممّا سار مسار المثل، »وفيات الأعيان
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ينفّذها، ولكلّ صنعة صانعٌ يتقنها، فالواجب إسناد كلِّ عملٍ إلى من ي حسنه 
والعمليّة  العلميّة  المؤهّلات  واعتبار  التخصصات،  ومراعاة  غيره؛  من  أكثر 

الأفرا وتوجيه  أهلها،  إلى  والمهمّات  الوظائف  إسناد  عند  إلى والذهنيّة  د 
 المجالات التي تناسبهم بناء  عليها. 

المحتاجة وكشف أحوالها من هو مختص  الحالات  لدراسة  م  ي قد  لذا 
بهذا الشأن، وله دراية علمية بالشؤون الاجتماعية وأحوال المجتمع، ممّن 
تخصّصوا في ذلك واتسّعت فيه خبراتهم، ولا ي جزئ أن ي زج  في هذا الميدان  

لأمور، أو ينظر إليها بعاطفته، وكذا ي كل ف بحساب الزكاة بمن تنطلي عليه ا
 . من له اختصاصٌ شرعيٌّ 

 : (1)الولًية الخاصة أقوى من الولًية العامة .5

إلى  التوضيح:   تنتقل  أن  الخاصّ  الوليّ  الأصل في جميع صلاحيّات 
الولاية   جدت  إذا و  العامّة عند غياب الأوّل، لكن  بمقتضى ولايته  السلطان 
ختصٍّ بها، بينما  م على ولاية السلطان أو نائبه، لأنّها ولايةٌ لم  الخاصّة، فت قد 

، كان أقوى  اولاية السلطان تشمل  ذلك بطريق العموم، وما كان أقلّ اشتراك  
ن ااوامتلاك   اتأثير    .(2) ، أي تمكُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( للسيوطي، و»الأشباه  154)ص«  (، و»الأشباه والنظائر3/345)« »المنثور في القواعد (1) 
اللآلي186)ص «  والنظائر و»ترتيب  ن جيم،  لابن  زاده،  2/1152)«  (  لناظر  و»مجلة ( 

(. 59مادة )« الأحكام العدليّة
 ( 358( للزرقا، و»القواعد الكليّة والضوابط« )ص 311انظر: »شرح القواعد الفقهية« )ص  ( 2) 

 لمحمد عثمان شبير. 
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ه   قْف، ولو كان هو الذي ولا  ن ظارة  فلا يملك القاضي عزل القيّم على الو 
قْف، إلّا إذا ثبتت خيانة ذلك الناّظر ف في  (1)الو  ، ولا يملك القاضي التصرُّ

من قبِ ل   امال اليتيم مع وجود وصيٍّ على اليتيم، ولو كان ذلك الوصيُّ منصوب  
 القاضي، إلّا إنْ ثبتت خيانة الوصيّ. 

 :(2)الأصل عند اجتماع الحقوق أن يُبدَأ بالأهم .6

م فيها أحد على أحد إلا بمرجّح عند    التوضيح:   تزاحم الحقوق لا يقد 
ومقتضٍ يقتضي تقديمه، ويبرهن على أنّه أولى ممّا تمّ تأخيره عنه وتأجيله إلى 
ما بعده، فإنّه لا يجوز تقديم ما أخّره الله، ولا تأخير ما قدّمه، لا سيما عند 

يق الإمكانات ، أو ضاازدحام الحقوق، وتضاؤل القدرة عن الوفاء بها جميع  
 عن الوفاء بكلّ الحقوق في وقتٍ واحدٍ، وإن كانت تسع الجميع في الواقع.

ومن تطبيقات هذه القاعدة: تقديم ما قدّمه الواقف في شرطِه، وتأخير  
ل  عنهم شيءٌ  ما أخّره، فإذا كان قد اشترط أنّ وقفه على طلبة العلم، فإن فض 

زْ للناّظر  نْد، لم يج  نْد على طلبة العلم.فإلى الج   تقديم الج 
، والإنفاق  شدة الحاجة ومن موجبات التقديم في الاستحقاق من الزكاة:  

واستئصالهم أهمّ   على المسلمين المنكوبين بأمراض وبائيّة توشك على إبادتهم 
يتعايش   أن  ويمكن  تأخيرها  يضرّ  فرديةّ  مرضيّة  حالاتٍ  على  الإنفاق  من 

 ، وهكذا.محتملا   ا بتأخير علاجها إلّا أذى  يسير  المريض معها، أو لا يتأذّى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لابن ن جيم. 187)ص« »الأشباه والنظائر (1) 
 (.4/209)« »شرح السير الكبير (2) 
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م الإعطاء .7  : (1)إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدُِّ
ولم    التوضيح: المنع،  يقتضي  وآخر  الإعطاء  يقتضي  سبب  جِد  و  إذا 
م الإعطاء على الحرمان بينهما،  يوجد مرجِّح   .ق دِّ

، ا مشروط    اأو المتبرّع تبرّع  لفظ الواقف  ومن صور العمل بهذه القاعدة:  
ه بعض   جد في كلامه ما ي عارض  بعض  ، وظهر فيه ما يقتضي منع  إنسانٍ وما اإذا و 

ولم يمكّن التحقُّق من إرادته والوقوف على مقصده   يقتضي إعطاء ه في آنٍ،
 ع حينها.بمرجّح يصلح للعمل، فالإعطاء مقدّمٌ على المن

ووجه تقديم الإعطاء على المنع هو أنّ الواقف أو المتبرّع نجزم  بقصدٍ 
عامٍّ له، وهو أنّه يقصد تكثير الخير، وتعميم الإعطاء، وتوسيع دائرة البذل،  
فإذا عمي علينا الوقوف على قصده المخصوص في صورةٍ مخصوصة، طرحنا 

وأعم الصورة،  تلك  خصوص  في  المتعارضين  العامّ  الدّليلين  مقصده  لنا 
 المعروف الظاهر لكلّ أحد.

:(2)من الإحسان إلى الفجار  فضلالإحسان إلى الأبرار أ .8
عب ر   هذا    التوضيح: عند استواء الب رِّ والفاجر في الحاجة، لأن الحاجة الم 

، فإذا استويا فيها، عنها في القرآن بالفقر والمسكنة هي علّة الاستحقاق أصلا  
ين والاستقامة والالتزام على غيرهم، لئلّا تكون سبب  فالأصل    ا تقديم أهل الدِّ

 .في أن يتقوّى بها الع صاة على معصية الله تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنّظائر (1)  والنّظائر(  132)ص«  »الأشباه  و»الأشباه  نجيم،  119)ص«  للسيوطي،  ( لابن 
(. 17( المادة )24)ص«  وانظر: »ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف

(. 1/62)« »قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2) 
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ين الملتزمين بالشريعة، أما أهل  فالمزكِّي عليه أن يتحرّى بزكاته أهل الدِّ
بالزكاة فجورهم  على  ي عانوا  أن  ينبغي  فلا  صدقة   ،(1)الفجور  دفع  م  ويحر 

م ال تطوع إلى العاصي بسفره أو إقامته إذا كان فيه إعانة له على ذلك، وكذا يحر 
عاجز   كان  وإن  المعصية،  على  بها  يستعين  الذي  الفاسق  إلى  عن    ا دفعها 

، على أنّه لا مانع من أن يعتري الصورة المفضولة ما يجعلها فاضلة  (2) الكسب
 عيان. في بعض الظروف، وهذا محكومٌ بالزمان والمكان والأ

: (3)خشى فواته أولى بالتقديم على ما لً يخشى فواتهما يُ  .9

ومنهم   ، فمنهم الفقير  ،تهماأهل الحاجات متفاوتون في حاج  التوضيح:
ومنهم   ،حالةّ  ةومنهم من حالته ملحّ   ،ومنهم الأحوج  ،ومنهم المحتاج  ،الأفقر

ومنهم المحتاج إلى   ،ومنهم المحتاج إلى الضروريات   ،متوقّعةٌ قريبةمن حالته  
 .(4) الكماليات 

والكوارث،    م إغاثة المنكوبين في النوازلقدّ ت    والوجه في كلّ ذلك أن 
الشرائع   نزلت  التي  وْن لحفظها، والضرورياّت  الع  رعِ   الذي ش  المصالح  لأنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 25/87) مجموع الفتاوى (1) 
 (. 1/406)« »أسنى المطالب  (2) 
والنظائر (3)  »الأشباه  للسيوطي،  336)ص «  انظر:  والنظائر(  لابن  311)ص «  و»الأشباه   )

(.  2/203(، )2/200)« نجيم، و»الفروق
مداد  ( 4)  موقع  الخيري،  العمل  في  الأولويات  فقه  مقال    انظر 

. 

http://www.medadcenter.com/
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لق المال أساس    أصلا    لصيانتها، تفوت في حال تأخّر مدّ يد العون إليهم.   اوخ 

تأخير؛ فالإغاثة العاجلة أولى بالتقديم الحتمل  ت   ا في حين أنّنا نجد أمور  
والمشاريع الأوقاف  إقامة  القادمةوتنم  من  للأجيال  المستقبليّة  الخطط  ، ية 

الحفظ من ب أولى  وهي  ،  ياّت وكذلك حفظ الأنفس والأعراض من الضرور
والتثقيفية  ؛ اتالحاجيّ  التعليمية  المشاريع  التعليم كإقامة  مستوى  وعلى   ،

التي  الأوساط  في  التوحيد،  وتحقيق  العقيدة،  بتصحيح  العناية  والإرشاد: 
أولى   فيها بذلك،  السّنن  ي ستهان  الاتّباع ونشر  بتحقيق مفصّل  من الاشتغال 

 ومحاربة المكروهات والحضّ على الكمالات التعبّديةّ. 
 

 **  **  ** 
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هذا المبحث خاصٌّ بالقواعد التي تندفع بها الضّرورات، والأمور التي  
يمكن أن تستباح وي تسامح فيها في العمل الخيريّ تماشي ا مع المضايق، وكذا 
بها  وت حفظ  المنافع  بها  وت ستجلب  المصالح  بها  تتحقّق  التي  القواعد  بعض 

هذه القواعد: الحاجيّات، فمن 
الضرورات تبيح المحظورات.  .1
الضرورة تقدّر بقدرها.  .2
الضّرر ي زال.  .3
الميسور لا يسقط بالمعسور. .4
الاحتساب لا يمنع الاكتساب.  .5
تعين ببعضه على بعض. .6 ما كان لله اس 
 

 **  **  ** 
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 : (1)ضرورات تبيحُ المحظوراتال .1
هذه قاعدة من قواعد التيسير الكبرى، مفادها أن المحظور   التوضيح:

مه اشرع   وْن ضرورياّت الإنسان إلى من خلال تقحُّ ، إذا كان لا ي توصّل إلى ص 
طرائق   انحصرت  إذا  ي باح  فإنّه  لدفع وارتكابه،  وي باح  فيه،  الضرورة  دفع 

محظور   كان  ولو  ورفعها  في االضرورة  بالإنسان  يضرّ  ما  والضرورات هي   ،
مصالحه الضروريةّ التي اتفق عليها أهل الإسلام، وهي الدّين والنّفس والعقل 

 والمال والنسّل.
وهذه القاعدة في الواقع هي أهمّ القواعد المتفرّعة عن القاعدة الكليّة 

التيسير»الكبرى:   تجلب  »(2) «المشقّة  إذ    هذه  في  الحرج  رفع  على  الأدلة، 
 .  (3) «القطع مبلغ بلغت الأمة

إذا لم نجد من يعمل في وظيفة متخصصة تحتاجها المؤسسة الخيرية ف  
المسلمين الاستعانة    ،من  يمكن  المصلحة، فإنه  على  إبقاء   المسلم،  بغير 

المؤسسة الخيرية وحفاظ ا على المنفعة العامّة التي تترتب على عمله، وكذلك  
إلى فتح   ضرورةال  ؤهافقد تلج   فيها،  إسلامية لإيداع أموالها  االتي لم تجد بنوك  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنظائر (1)  والنظائر1/45)«  »الأشباه  و»الأشباه  للسبكي،  نجيم،  (  73)ص«  (  لابن 
 (. 21المادة )« (، و»مجلة الأحكام العدليّة2/317)« و»المنثور في القواعد

«  (، والسيوطي في »الأشباه والنظائر48/ 1)«  ممن ذكرها: السبكي في »الأشباه والنظائر (2) 
والنظائر76)ص »الأشباه  في  ن جيم  وابن  في  84)ص«  (،  »المنثور  في  والزركشي   ،)

والم3/169)«  القواعد »القواعد(،  في  المادة )1/327)«  قّري  مواد 17(، وهي  ( من 
 .«»مجلة الأحكام العدلية

(. 1/520)« »الموافقات (3) 
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يدين في النوازل تبع ا للضرورة النازلة بالمستف  حسابات جارية في بنوك ربوية،
إذا ارتفعت الضرورة بحيث وجد بنك إسلامي يمكنه الإيداع ف   والكوارث،

معه والتعامل  الودائع  ،فيه  الربوي  من  فيجب سحب  الضرورة   ،البنك  لأن 
 .(2) ، وما جاز لعذر بطل بزواله(1) تقدر بقدرها

: (3) الضرورة تقدّر بقدرها .2
ف محرّمٍ   كلّ   نّ إ  التوضيح: ي  است بيح بالضّرورة،  تصرُّ ز بالقدر وج إنّما 

، جوز الزيادة عن هذا الحدّ ت، ولا  ورفعها  الذي يحصل به إزالة تلك الضرورة
ف عدوان   وإلا صار إيقاع ذلك  . االتصرُّ

لاستقبال التبرّعات،   فتح حسابات في البنوك الربويةومن صور ذلك:  
بالنساء، أو الانصياع  اختلاط الرجال  أو    أو تسهيل التحويلات لمناطق بعيدة،

جل تسهيل ألبعض القوانين الغربيّة التي تنصّ على مضامين مخالفةٍ للشرع من  
 بعض الأعمال الخيرية في البلاد غير المسلمة، ونحو ذلك. 

رَرُ يُزَال .3  :(4)الضَّ
الشرع، لأنه    التوضيح: في  الضرر  أنواع  القاعدة تحريم سائر  تقتضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لعلي الندوي. 139-1/138)« انظر: »موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (1) 
 ( لابن نجيم. 74)ص« ( للسيوطي، و»الأشباه والنظائر85)ص« »الأشباه والنظائر (2) 
 (. 22مادة )« »مجلة الأحكام العدلية (3) 
بكي، و»الأشباه والنظائر1/41)«  »الأشباه والنظائر (4)  ( للسيوطي، و»الأشباه  83)ص«  ( للسُّ

ا 94)ص «  والنظائر ( لابن ن جيم، ومنهم من اختار التعبير عن القاعدة بنصِّ الحديث أيض 
 ، وغيرها. «ة( من »مجلة الأحكام العدليّ 20( و)19كما تراه في المادتين )
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نوع من الظلم، ونفي الضرر يفيد دفعه قبل وقوعه بطريق الوقاية الممكنة، 
ورفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيله، وتمنع تكراره، لا سيما 

معب  وهذه   الشريف:   ـالقاعدة  الحديث  بنصّ  كثيرين  عند  عنها  ولً  لً  » رٌ  ضرر 
وجه    ، ( 1) « ضرار  على  إيقاعه  وتحريم   الضّرر،  ابتداء  تحريم   يقتضي  الذي 

 .(2) الجزاء والمقابلة، إذا لم يكن في ذلك حقٌّ ولا مصلحةٌ راجحة
أيف  إيذاء  يسوغ  بها  مسلمة  مؤسسة  ةلا  أو  أو الإضرار  بالفعل  ، سواء 

أو بالتخبيب والتحريش   ،هاانتقاصب بالقول؛ بنشــر الشائعــات، أو الغيبة، أو  
والتحريض عليها، أو التشكيك فيها، أو الإضرار بهيكلها ودوائرها، بإفساد 

 الموظّفين وتحريضهم على الانتقال أو إغرائهم بالتقصير ونحو ذلك.

بيع  وكذلك   من  مانع  العطبلا  سريعة  كانت  إذا  العينية  ، التبرعات 
سريع ا،   تنتهي صلاحيتها  التي  الغذائية  تبرعات أو  كالمواد  تنتفع   تكون    لا 

نتفاع الفئات أو لكونها غير صالحة لا  في مجال نشاطها،  المؤسسة الخيرية بها
بها، بالمساعدة  يحقق   المستهدفة  هذا  دام  ما  غيرها؛  بقيمتها  ل  ي ستبد  ثم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»الموطأ (1)  في  مالك  رواه  طرقه،  بمجموع  قويٌّ  المازني، 2171)«  حديثٌ  يحيى  عن   )
( من حديث عبادة بن الصامت، 5/326( من حديث ابن عبّاس، وفي )1/313وأحمد )

( عن ثعلبة بن أبي مالك، والطبراني في 4/55)«  وابن أبي عاصم في »الآحاد والمثاني
( من حديث عائشة، وفي 83)«  ( والدارقطني في »سننه268( رقم )1/90)«  »الأوسط

( عن  11166( رقم )6/96)«  ( عن جابر، والبيهقي في »الكبرى 5193( رقم )5/238)
في  قويةّ  لكنّها  علّة،  من  مفردات ها  تخلو  لا  في  كثيرةٌ  طرق  وله  الخدري،  سعيد  أبي 

 مجموعها، أمّا المعنى فثابتٌ على وجه اليقين والق طع.
 (.200-1/199)« انظر: »القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (2) 
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. (1) اضياعها هدر  لضرر ت ل فِها و ا؛ وذلك دفع  للفئات المستفيدةالمصلحة 

 : (2)الميسور لً يسقط بالمعسور .4

مقدور    التوضيح: يكن  لم  لم    اما  بتمامه،  وإنجازه  كلِّه،  تحقيقه  على 
 . ممكن ا وأكثره  ي جعل ذلك ذريعة إلى تركه بالكلّيّة، مع كون تحقيق م عظمه

ا لترك إغاثة الممكن  غ  فلا ي جعل العجز عن إغاثة جميع المنكوبين مسوِّ
الباقي   دْر  الق  عن  العجز  بسبب  منه  الذمّة  تبرأ  لا  عليه  المقدور  فإنّ  منهم، 

وإذا ق دّمت للمؤسّسة الخيريةّ مساعدات موجّهةٌ لوجهٍ معيّن، كإغاثة   ،لتكميله
اللاجئين في مكانٍ بعيد، ثمّ لم تتمكّن المؤسّسة من نقل كلّ المال إلى هناك 
لتعثُّر عمليّات التحويل والنّقل، لكنهّا تستطيع نقل بعض المال بطرق ممكنة، 

دْر الممكن متعيّنٌ لا يجوز ترك   سر إلحاق الجزء الباقي به.فإنّ نقل الق   ه لع 

ولا يجوز أن تتوقفّ النشاطات العلميّة والدعويةّ في مكان ما، بحجّة 
أن آثارها ومردودها ليس كما ينبغي، وأن الناس في تلك المنطقة م عرضون عن  

تحصيله،   العلم والدعوة، بل لا بدّ من الحفاظ على المردود والأثر الذي تم 
 ولا ي عطّل الخير بحجّة عدم اكتماله. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته العاشرة المنعقدة في الفترة ) (1) 
(،  1987أكتوبر    21  -  1987أكتوبر    17( الموافق )1408صفر    28  -  1408صفر  

(. 1/229)« انظر: »قرارات مجمع الفقه الإسلامي
والنظائر (2)  والنظائر 1/155) «  »الأشباه  و»الأشباه  للسبكي،  للسيوطي، 159)ص«  (   )

 (. 1/230)« و»المنثور في القواعد
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:الًحتساب لً يمنع الًكتساب .5
طلب    التوضيح: ه  وإيقاع  بالعملِ  وابتغاء    االإتيان   والثواب،  الأجر  في 

من أن يترتبّ على ذلك العمل كسبٌ   امرضاةِ الله، لا يتعارض ولا يكون مانع  
 .(1)ورزقٌ للعامل

المؤسّسة   في  ناوي  فالموظّف  دخل ها  إذا  والتعبُّد     االخيريةّ،  الله،  وجه 
بالعمل في وجوه الخير وميادين الحسنات، فأتقن عمل ه واهتمّ به والتزم  بما  
ه مع ذلك الرغبات  الإنسانيّة في أن ينتفع بالتزامِه في  هو مطلوب، ثم خالج 

ذلك    تحسين وضعه الوظيفيّ، أو زيادة راتبه، أو حصولهِ على مكافأة، فإنّ 
 لا يؤثِّر في أجره إن شاء الله.

س  العاملون في المؤسّسات الخيريةّ و  حقوق هم،    ليس من الصّواب أن ي بخ 
رواتبهم حتى  وتعديل  بهم  والعناية  إرضاء هم  فإنّ  عبادة،  عمل هم  أنّ  بحجّة 
  يكونوا كأمثالهم في المؤسسات ذات الطابع المشابه، مقصدٌ شريفٌ، ومراعات ه 

ا  ومصلحةٌ شرعيّة، وغايةٌ مهنيّة. ،حسنةٌ جدًّ

   :( 2)عين ببعضه على بعضلله استُ  ما كان .6
  ارات دقات والكف  لله تعالى من الحقوق المالية، كالص    ا ما كان حق  التوضيح:  
بمقتضى المصلحة   هذا المال في  ي عمل  فإنّه  ،  على جهات البرّ   والنذور والأوقاف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ئر   ّٰ }   تدلّ على هذه الحقيقة جملةٌ من النصّوص، ولعلّ من أوضحها قوله تعالى:  ( 1) 
  تم   تز   تر   بي   بى   بن   بم   بربز  ئي   ئى   ئن   ئم   ئز 

{  قى   في   فى   ثي   ثى   ثن   ثم   ثز   ثر   تىتي  تن 
. [ 198]البقرة:  

 (. 338/ 6)« »الذخيرة (2) 
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ولا مشروطٍ، وإنّما أخرجه   صلله تعالى، وما دام غير مخصّ   والنفع، فالكلّ 
أخرجه لله، للصّ في    من  ببعضه  بعضه،رف  ستعان  يخالف  ذاإ   على   ذلك  لم 

 المصرف الذي اشترطه الواقف أو المتبرع.  
وهذه القاعدة توجه طريقة الصرف في الأعمال الخيرية والوقفية وضوابط    

وأنّ  آخر،  إلى  مصرف  من  المال  الخيري في  لتصرف  ا   نقل  ، والوقفي  المال 
أنّه  ب   الغالب  ي  شروطمقيد  أن  كان ينبغي  إذا  لكن  المال،  هذا  متوليّ  راعيها 

الوقف على جهاتٍ عامّة مثل: سبيل الله، ووجوه الخير، ووجوه   ع أو  التبرُّ
على  ببعضِه  ويستعان  بعضِه،  نقل  على  ببعضِه  ي ستعان   المال  هذا  فإنّ  البرّ، 

البعض   خر، ونحو ذلك، فإنّ ما أضافه الله تعالى إلى نفسه، فجهته  الآ تنمية 
 . ( 1) جهة المصلحة 

 
 **  **  ** 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6/458)«  انظر: »المغني (1) 
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اعتبار المآلات، ومراعاة نتائج التصرّفات، من أدقّ أبواب الفقه، إذ  
ي حسن   نافذٍ لا  نظر  ذو  إلّا  المستقبل  في  الأمور  عليه  تكون  ما  استشراف  

التي قد  التصرّفات  آثار  ت نبئ عن  التي  القواعد  وبصيرة، وهذه مجموعةٌ من 
تترتبّ على ما يقوم به العاملون في المجال الخيريّ، مع دلالتها على أحكام  

 تلك الآثار وما يرتبط بها في حال حدوثها، ومنها:

من الرفع.  الدفع أسهل .1
 المفرط ضامن. .2
ما على المحسنين من سبيل. .3
الخطأ لا يستدام ولكن يرجع عنه.   .4
إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها.  .5
لزمه. اف  ومن التزم معر  .6
ما قارب الشيء يعطى حكمه.  .7
الجزاء من جنس العمل.   .8

 **  **  ** 
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 :(1)الدفع أسهل من الرفع .1

القاعدة تدور على تقرير أنّ الوقاية من الشرّ قبل وقوعه أيسر    التوضيح:
نه، وهذا المعنى مشهور في  وأسهل من رفعه وعلاج آثاره بعد وقوعه وتمكُّ

 الطبّ بلفظ )الوقاية خير من العلاج(.
والمغرضين وأصحاب  المنتفعين  والقدرات   فدفع  المتدنّية  الكفاءات 

ة، وإبعادهم عن المسؤولية المباشرة المنقوصة عن إدارة المؤسسات الخيري
إساءاتهم  آثار  وترقيع  بعلاج  الانشغال  من  وأيسر  أسهل  المشاريع،  عن 
والخراب الناشئ عن فشلهم في المؤسسة ومشاريعها، لأن الدفع أسهل من 

ب هات، والدعوات المشبوهة، والنزعات المنحرفة   ،الرفع وكذلك التنبُّه للشُّ
، إذ إنّ منعها من التمكُّن من  بأوّل  بدّ أن يكون أولا  بالإفراط أو التفريط، لا  

 القلوب والعقول أيسر من مكابدة إخراجها منها. 

ط ضامن .2  :  (2)المفرِّ
فإنه يضمنه بأن يؤدي مثله إن كان    امن أتلف مال غيره عمد    التوضيح:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنظائر (1)  »الأشباه  و»القواعد1/127)«  انظر:  السبكي،  لابن  للمقّري، 2/590)«  (   )
«  و»الأشباه والنظائر(،  3/23)« (، و»قواعد ابن رجب 2/155)« و»المنثور في القواعد

( للسيوطي. 138)ص
هذا مبدأ شرعيٌّ كبيرٌ معروف، تختلف كلمات أهل العلم في التعبير عنه مع الاتفاق على  (2) 

الفتاوى »مجموع  في  تيمية  ابن  فذكره  وجوهره،  في  31/200)«  معناه  وقال   ،)
« ظر: »الفروق . اهـ، وان« (: »ومتى فرّط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمان ه30/88)
(: »والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال  5/371)«  (، وقال الموفقّ في »المغني2/337)

باشر 92مادة )«  . اهـ، وعبّرت عنها »مجلّة الأحكام العدليّة«غيره الضمان  ( بالقول: »الم 
ط بطريق الأولى. «ضامنٌ وإن لم يتعمّد  ، وهو معنى  يدلُّ على تضمين المفرِّ
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، أو بجائحةٍ ، أو  ا، أمّا إن ضاع منه ذلك قهر  ا، أو قيمته إن كان قيِ مِي  امثلي   ل ب ة  غ 
إذا كان  اقضاء  وقدر   إلا  فإنه لا يضمنه،  منه،  تفريط ولا إهمال  ، ومن غير 

ي    .(1)كالغاصب ،، فإنه يضمنأصلا    في وضع اليد امعتدِّ
ا ممّا يستعمله  الموظّفون،    فمن أتلف من ممتلكات المؤسسة الخيريةّ شيئ 

ط في ذلك، فعليه ضمان ه وكذلك ، كالسيّارات والأدوات المكتبيّة، وهو مفرِّ
عات، سواء  التفريط في حفظ الأموال التي تصل إلى المؤسسة على شكل تبرُّ
منها ما كان نقديًّا أو عينيًّا، كلُّه تجري عليه هذه القاعدة بوجوب ضمانه في 

 . نتيجة التفريط في حفظه هحال تلف

:{ئج يي  يى  ين يم} .3

أنّ    التوضيح: العامّ  ومعناها  كريمة،  آيةٍ  نصّ  القاعدة  أحسن هذه  من 
لغيره بنفسه أو ماله، ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف، فهو غير ضامن 

ع خطاب   ،(2)لأنه محسن، ولا سبيل على المحسنين  ا فلا تجوز مخاطبة المتبرِّ
حقٌّ  عليه  من  خطاب  التبرّعات   يشبه  أشكال  كلّ  في  ع  المتبرِّ لأنّ  واجب، 

 .(3) محسنٌ، لا سبيل إلى إلزامه أو إيجاب شيء عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/605)« د الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة »القواع (1) 
 (. 347)ص« انظر: »تفسير السعدي (2) 
ا، مسألة )هل في المال حقٌّ سوى الزكاة؟(،   (3)  من المسائل التي اخت لف فيها خلاف ا كبير 

والبحث فيها عميقٌ، وقد تكلّم فيها دهاقنة الأصوليين والمقاصديين، وهي جديرة بالنظر  
لهذه  لأن  للدول،  والاقتصادية  المالية  السياسات  لمقرّري  سيما  لا  والدراسة،  والتأمل 

ا   مهما يتعلق بالسياسة الشرعية.المسألة جانب 
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ع من صاحبه إلى مستحقِّه بلا   والمؤسسة الخيرية عند قبولها نقل التبرُّ
ع بهذه الوكالة، فإذا تلف في يدها شيء من ذلك من  مقابل، فهي وكيل متبرِّ

 .ن عليهاغير تفريط أو إفراط فلا ضما

 : (1)الخطأ لً يُستدام ولكن يُرجَع عنه .4
الخطأ إذا اكت شف يجب الرجوع عنه، ولا يجوز الاستمرار  التوضيح:  

عليه،  وأصرّ  إذا عرف خطأه  ولكنه  الإثم،  عنه  مرفوع  المخطئ  عليه، لأن 
د  الوقوع في قد  حينئذ خطأ، بل يكون    بقىواستمرّ ولم يرجع عنه، فلا ي  تعم 

 .(2)فهو مأخوذ بما أخطأ فيه، وهو آثم في ذلكالخطأ، 
للمسوعليه:   يتبيّن  التي  الإداريةّ  القرارات  المؤسسة ئفكلُّ  في  ول 

الرجوع عنها وتصويب مسارها  فالواجب  فيها الصواب،  أنّه جانب  الخيريةّ 
صص مشروع خيري لمنفعة ما، ولم   ، ومعالجة آثارها ما أمكن وكذلك إذا خ 

تقديرات  في  أو  الجدوى  دراسة  في  لخطأ  المنفعة،  تلك  المشروع  يحقق 
ما هو إلى  المشروع    حويلالرّيع، أو لتغير الظروف المحيطة به، فيعمل على ت 

 للخطأ ومعالجة  لأثره.  اأنفع، تصحيح  

:(3)بارهاإذا تبيّن عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعت .5
المفضية    التوضيح: والأسباب  للشّارع،    الوسائل  مقصودةٍ  أمورٍ  إلى 

وليست مقصودة  في ذاتها، إنّما ت تخّذ وت تبّع إذا تحقّق المكلّف من إيصالها إذا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/347) « »شرح السير الكبير (1) 
 (. 3/287)« »موسوعة القواعد الفقهية (2) 
 (. 1/677)« »القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة  (3) 
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المقصود، فإذا تبيّن عدم إيصالها إلى المقصود وإسهامها في تحقيقه، فالأخذ  
 في الشّرع، واعتبارها ساقطٌ. ابها ليس مطلوب  

ار المقصود نفسه قد سقط، فإنّ  وكذلك إذا تبيّن في ظرفٍ ما أنّ اعتب
 .(1) «لا شكّ بأنّ الوسائل تسقط بسقوط المقاصد»له، فـ  االوسيلة  تسقط تبع  

  - وهو وسيلةٌ مشروعةٌ في ذاتها -  فإذا كان السعي  إلى صلاة الجمعة مثلا  
يسقط إذا فاتت الصلاة، مع أنّ السعي في ذاته لا مفسدة فيه، فبقياس الأولى 
تسقط كلّ الوسائل التي تتخّذها المؤسّسات الخيريةّ مع كونها تشوب ها في ذاتها 
بهة أو شكّ أو تعلُّق بأحوال الاضطرار والحاجة دون الأحوال   شوائب  من ش 

 ة. الاعتياديّ 
فلا داعي لاستمرار حسابات في بنوك تمّ فتحها لإنجاز مهمّة محدودةٍ  

في إفادته للمؤسّسة أو    افي بعض الأماكن، وإذا كان التنقّل والسّفر مشكوك  
على ميزانيّات المؤسسات الخيرية وسوء     ابعدم منفعته، فإنّه يكون عبئ    امقطوع  

ف من إدارتها. تصرُّ

 :(2) لزَِمَه امن التَزَمَ معرُوفا  .6

ةٍ شرع    التوضيح: عتبر  ، امن صدرت منه إرادةٌ منفردةٌ، عب ر  عنها بطريقةٍ م 
فٍ آخر،    اتعهّد فيها بفعل ما فيه نفعٌ لغيره لم ي طالبه به الشرع ولم يكن أثر   لتصرُّ

 به بموجب تلك الإرادة. افقد أصبح م طالب  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/106)« »قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1) 
الدواني (2)  »الفواكه  الدسوقي3/1181و)(  2/929)«  انظر:  و»حاشية   ،)  »(4/26  ،)

( للخرشي، مع حاشية العدوي عليه. 7/27)« و»شح مختصر خليل 
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مبلغ   له  د  يرص  بأن  علمٍ  طالب   وعد   ا،    افمن  كتب  به  يشتري  المال  من 
لا   يْن في ذمّته معوِّ ل  طالب  العلم لنهمته شراء ها بد  أصبح    على الوعد، فقد   فتعج 

بكفالةٍ مريحةٍ تكفي وكذلك من وعد  ،  ما لم يفلس الواعد   اإنفاذ  الوعد لازم  
لة   رِم ت الأمُّ في ذمّتها ثمن ضروري اتٍ كانت مؤج  للتوسعةٍ على يتيمٍ وأمِّه، فغ 

جْ    ،لولدها اتكاء  منها على الوعد، فقد ل زِم  الوعد  صاحب ه ومن قال لآخر: تزو 
ل ي  صداق امرأتك، ففعل  الموعود ، ل زِم  الواعد  الوفاء    .وع 

هذه القاعدةِ يعبّر عن قول المالكيّة، ولفظها ممّا اشتهر    والحقّ أنّ نصّ 
عن الإمام مالك نفسِه، والإلزام  بالوعد بالمعروف عندهم يكون فيما إذا دخل  

إلزام   بناء  على الوعد فقط، وليس  أمّا الجمهور امطلق    االموعود  في سببٍ   ،
 ا قويًّا من النّظر. ، إلّا أنّ لقول المالكيّة حظًّ (1) اوفرع   فيخالفونهم أصلا  

 :(2) ما قارب الشيء يُعطى حكمه .7

من قام بأكثر أو معظم ما ك لِّف به، برئت ذمّته بذلك، واكت في    التوضيح:
ا بنصٍّ صريح، كما في الأمر بصيام   ض  عار  منه بما قام به، ما لم يكن ذلك م 

 . (3) رمضان، فإنّه لا يتمّ الامتثال إلا بصيامه كلِّه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 314-39/313)« انظر: »الموسوعة الفقهية الكويتيّة (1) 
( بلفظ: »معظم الشيء يقوم مقام  183/ 3(، وذكرها في ) 144/ 1»المنثور في القواعد« )  ( 2) 

»القواع  في  المقّري  وذكرها  ) كلِّه«،  وأوردها  510/ 2د«  الأكثر«،  يتبع  »الأقل  بلفظ:   )
( بصيغة السؤال المشعرة بالخلاف، ولها ألفاظ  70الونشريسي في »إيضاح المسالك« )ص 

أخرى كثيرة. 
  (، وقال ابن الوكيل: »المقدّرات الشرعيّة على 214»الوجيز في شرح القواعد الفقهية« )ص  ( 3) 

 = وتقريبٌ قطع ا، وقسمٌ مختلفٌ فيه، وقسم مختلفٌ في أنّهام؛ تحديدٌ قطع ا، ـأربعة أقس
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جد في الأضحيّة عيبٌ يسيرٌ، كقطعٍ صغير في الأ ذ ن، أو   ن ب، فإذا و  الذ 
قاربة للحالة الكاملة  جٍ خفيف، فكلُّ ذلك معفوٌّ عنه، لأنّها في حالها م  ر   ،أو ع 

وإذا لم يستقرّ الع رف عند المسلمين في بلدٍ ما على ق وت معيّن، لزمهم في 
، كما أنّ من نقص  محصول ه عن خمسةِ  (1) صدقة الفطر ق وت أقرب البلاد إليهم

قِ الحبّة  والحبّتي ن، فالوجه الذي تقتضيه هذه القاعدة أن الزكاة تجب الأوس 
عليه، لأنّه لو استوفاها من أحدٍ أو أدّاها لأحدٍ لجرى التسامح في مثل هذا 

دْر، إذ   .(2) «التافه في حكم العدم»الق 

 الجزاء من جنس العمل: .8
  ملحوظٌ   ىًومعنً هذه قاعدةٌ فقهيّة، أخلاقيّة، سلوكيّة، قانونيّة،  التوضيح:  

والسّنّة والإجماع،  بالكتاب  ثابتةٌ  التشريعات الإسلاميّة، وحقيقةٌ  في جملة 
بأنّ   يكون من تقضي  ما،  فعلٍ  الإنسان على  يتلقّاه  الذي  العقاب  أو  الثواب 

، لأن هذا هو مقتضى العدل الإلهيّ.  جنس ذلك الفعل عادة 
، ي دخل من يفعل  سوّغفتأخير مستحق ات أهل الحاجات بلا داعٍ ولا م 

إثقال كاهل  ما يحبّ. كما أن  ر الله عنه  ي ؤخِّ بأن  الوعيد الإلهيّ  ذلك تحت 
الفقراء بطلبات تعجيزيةّ من أجل إثبات فقرهم، وتكليفهم بتوفير ما يجعلهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أم لا = به  والنظائر«مقطوعٌ  »الأشباه  اهـ  قطع ا: 110)ص «  .  المحدّدات  من  له، وجعل   )
رات(، أي التي ي ؤخذ ع شرها، فهذه  ش  ع  ب  الزكاة حتى زكاة الفطر، واستثنى منها )الم  ن ص 

 الأرجح فيها التقريب. 
 (.3/144)« »المنثور في القواعد (1) 
 ( للشاطبي.3/52)« »الاعتصام (2) 
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ء الوثائق  أذلا  اتهّام من صرّح بحاج  ،من  ل في  فاعل  ذلك   ته،والتمحُّ يضع 
ر الله   ه -تعالى-تحت وعيد أن يعسِّ ه، ويبتليه بمن يمنعه حق   . عليه أمر 

فالتنبُّه لهذا الملحظ الشرعيّ سياسةٌ أخلاقيّةٌ ضروريةّ لنجاح الأعمال 
 الخيريةّ ونهضة مؤسّساتها.

 
 **  **  ** 
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 الخاتمة

  

 
تصلح أن تكون    الفقهيّة والأصوليّة المنتقاة،  القواعد هذه مجموعةٌ من  

وغيرها الذي    هي  المؤسس  ت بنى الأساس  منظومة  والوقفية   ات عليه  الخيرية 
تضبط العمل الإداري وتضمن   ، من أجل أنوالتطوعية في جميع مجالاتها

والمقاصد   سير الأهداف  تحقيق  نحو  الصحيح،  الاتجاه  في  المؤسّسات 
الإسلاميّ  المجتمع  في  الإصلاحيّة  الثمار  جني  إلى  الطّريق  في  الشرعيّة، 

رع م  غّب وعموم الأمّة الإسلاميّة، وهي الغاية التي ش  ن أجلها فعل الخير، ور 
 .جدت مشاريعه ومؤسساتهو  وفي إشاعته،  

الح    غايات وال وضعت  أجلها  من  المؤسسات وْ التي  عمل  لضبط  كمة 
و  شفافيتها  أدائها وضمان  القواعد  جودة  به  جاءت  ما  عن  تخرج  لم  ؛ 

، إلا أن تفعيل الأنماط الحديثة للرقابة في ثمراتها وغاياتها العامّة  والضوابط 
والمتابعة، والتقويم والتحسين المستمر من شأنه أن يضيف وينهض  والتقييم  

والأثر    الخيريةّ  مؤسّسة بال  والفاعلية  الأداء  حيث  من  أعلى  مراتب  إلى 
كل   إليه  يهدف  الذي  مسؤولية  المجتمعي  تحمّل  من  وكلّ  خيرٍ،  فاعلِ 

عن إدارتها    ية على الأموال الخيريةّ، وكان مسئولا  والتنظيم والولا  الإشراف 
 ورعايتها.
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تقديمِ لمحةٍ كافيةٍ في هذا السرد  قت في  أسأل الله تعالى أن أكون قد وفّ 
وشرارة انطلاق نحو تكثيف الجهود العلميّة   اصحيح    المختصر، تكون مدخلا  

 في اتجاه التأصيل الشرعيّ الدّقيق الوافي لمجالات العمل الخيريّ كافة.

حمد لله رب ّ العألمي ن.
ل
ن ا

 
أ ا ر دعوان 

خ   
 وا

 
 **  **  ** 
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 النتائج والتوصيات

  

 
إنّ التوصيات التي يمكن أن تسطّر في ختام هذا البحث باعتبارها نتيجة   

 لما قدّمه من إطلالةٍ مختصرة على موضوعه، يمكن إجمالها في الآتي: 
شرعيًّا من حتميّات النهّوض به    إنّ تأصيل العمل الخيريّ تأصيلا   .1

بكلّ  الخيريّ  العمل  تتناول  الفقهيّة  القواعد  أنّ  وقد ظهر  وتنميته،  وتطويره 
تناولا   باعتباره جزء    مجالاته  ا،  النشّاط الإنسانيّ عموم    اتامًّ ، والذي لا امن 

 يخلو أيٌّ من مظاهره ومفرداته وصوره عن حكمٍ للشّريعة فيه. 
الخيري .2 العمل  تحت   يتميّز  مسائله  بدخول  مجاله،  لخصوصيّة 

وقواعد  الأولوياّت،  فقه  كقواعد  أهميّتها،  من  مفروغ  القدر،  جليلة  قواعد 
هذه   تناول  شكل  تبرز  التي  الدّراسات  تزال  ولا  الأعمال،  بين  المفاضلة 
فأوصي  وإعواز،  كبير  نقص  فيها  الخيريّ  العمل  لمسائل  الجليلة  القواعد 

الجانب خاصّة.بضرورة الالتفات إلى هذا 
 يرتبط العمل الخيريّ بالظروف الاستثنائيّة المصحوبة بالضرورات،  .3

قواعد  يجعل  الذي  الأمر  والنّزوح،  اللجوء  وموجات  والنكّبات  كالكوارث 
الشرعيّ لكثيرٍ من حالات  بالحكم  الضرورات حاضرة  بوضوح في الإدلاء 

مين عليه أن تكون لهم  النشاط الخيريّ، وما كان كذلك، فإنّه يتعيّن على القائ 
متابعةٌ سياسيّة وثقافيّة جادّة لإدراك الظروف المحيطة بالعمل، لأنّ الحكم 



 
60 

 المنظ ِّمة للعمل الخيريالأصولية والقواعد الفقهية 

له، لأنّ ذلك   اشرعيًّا بالواقع، ويتغيّر تبع    االشرعيّ في الواقع مرتبطٌ ارتباط  
الواقع الخاصّ هو علّة مجيء الحكم على هذا الوجه الخاصّ، وبالتالي فعدم  

عاش، سببٌ لتنزيل القواعد المتابعة، والتقص ير في الاطلاع على الواقع الم 
الفقهيّة في غير محلّها، والحكم بها على حالاتٍ ليست هي الحالات التي  

تنطبق عليها شروط تطبيق القاعدة الفقهيّة المعيّنة.
بفقه مقاصد الشريعة، لأنّه    اوثيق    اإنّ العمل الخيريّ مرتبطٌ ارتباط   .4

قائمٌ على تحصيل مصالح عاجلةٍ في الغالب، فمن حتميّات إتقانه وضرورياّت  
الإحسان فيه: ضبط القواعد الفقهيّة المقاصديةّ والمصلحيّة التي تندرج تحتها 

فروع كثيرةٌ من فروع العمل الخيريّ وصوره وخطوطه ومسالكه.
 

 **  **  **
 



 
61 

 قائمة المصادر والمراجع

  

القواعد وتحرير  .1 تقرير  بن رجب،  أحمد  بن  الرحمن  الدّين عبد  زين  الحنبلي، 
الفوائد الشهير بـ )قواعد ابن رجب(، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار 

 هـ.1419والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ابن عفان للنشر 
القزويني الرازي، أحمد بن فارس بن زكرياء، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام   .2

م.1979هـ، 1399محمد هارون، دار الفكر، 
الكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني، تحقيق: عدنان درويش ومحمد  .3

بيروت. -  المصري، مؤسسة الرسالة
التمهيد في تخريج  .4 الرحيم بن الحسن بن علي،  الدين، عبد  الأسنوي، جمال 

الفروع على الأصول، تحقيق: محمد حسن هيتو، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة 
هـ. 1400بيروت،  -

بن   .5 القواعد، تحقيق: أحمد بن عبد الله  المقّري، محمّد بن محمّد بن أحمد، 
طبعة أو تاريخ. حميد، جامعة أم القرى، بدون

العلميّة   .6 الكتب  دار  أبي بكر، الأشباه والنظائر،  بن  الرحمن   - السيوطي، عبد 
هـ. 1403بيروت، بدون طبعة، 

العلائي،  .7 قواعد  مختصر  الدّهشة،  خطيب  ابن  أحمد  بن  محمود  الحمويّ، 
للاحتفال  الوطنيّة  اللجنة  بمساعدة  طبع  البنجويني،  محمود  مصطفى  تحقيق: 

عشر الهجري في الجمهورية العراقية، بدون طبعة أو تاريخ.بالقرن الخامس 
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إبراهيم بن محمد، الأشباه والنظائر، تحقيق: زكريا   .8 الدين بن  ابن نجيم، زين 
م.1999هـ، 1419بيروت، الطبعة الأولى،  -عميرات، دار الكتب العلمية 

بن   الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمّد اللّخمي، الموافقات، تحقيق: مشهور  .9
م. 1497هـ، 1417حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمّد اللّخمي، الاعتصام، تحقيق: سعد الحميّد  .10
م. 2008ه، 1429وآخرين، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

المذهب، تحقيق:  .11 المجموع المذهب في قواعد  العلائي، خليل بن كيكلدي، 
الكويت،  -عبد الغفار الشريف، طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية محمد 

م.1994ه، 1414الطبعة الأولى، 

الأنصاري، ابن الملقّن، عمر بن علي بن أحمد، الأشباه والنظائر، تحقيق: حمد  .12
باكستان، الطبعة    -كراتشي    -الخضيري، طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية  

م. 1997الأولى، 

، قواعد الأحكام  >سلطان العلماء<لمي، عز الدّين، عبد العزيز بن عبد السلام  السّ  .13
المعارف   دار  الشنقيطي،  التلاميد  بن  محمود  تحقيق:  الأنام،  مصالح    - في 

بيروت، بدون طبعة أو تاريخ. 
السلام   .14 عبد  بن  العزيز  عبد  الدّين،  عز  العلماء<السّلمي،  القواعد  >سلطان   ،

دمشق، الطبعة   -لطباع، دار الفكر المعاصر، دار الفكر  الصغرى، تحقيق: إياد ا
ه.1416الأولى، 

الزرعي، ابن قيّم الجوزيّة، محمّد بن أبي بكر بن أيوّب، إعلام الموقعّين عن   .15
ربّ العالمين، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الطبعة  

هـ. 1423الأولى، 
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من، أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم  القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرح .16
الكتب، بدون طبعة أو تاريخ. 

القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، نفائس الأصول في شرح المحصول،  .17
الباز،   تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، مكتبة نزار مصطفى 

م.1995ه، 1416الطبعة الأولى، 
الذخيرة، تحقيق: محمد حجي،  القرافي، أحمد بن إدريس بن عب  .18 د الرحمن، 

الإسلامي   الغرب  دار  خبزة،  بو  ومحمد  أعراب،  الطبعة   -وسعيد  بيروت، 
م. 1994الأولى، 

وزارة   .19 الفقهية،  القواعد  في  المنثور  بهادر،  بن  الله  عبد  بن  محمد  الزركشي، 
م. 1985ه، 1405الكويت، الطبعة الثانية،  -الأوقاف والشؤون الإسلامية 

آل بورنو، محمد بن صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة  .20
م. 2003ه، 1424بيروت، الطبعة الأولى،  -

  - ، لسان العرب، دار صادر  >ابن منظور <الإفريقي، محمد بن مكرم بن علي   .21
هـ. 1414بيروت، الطبعة الثالثة، 

الب غا، مصطفى ديب، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، دار الإمام   .22
دمشق، بدون طبعة أو تاريخ. -البخاري 

الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار  .23
م. 2006ه، 1427دمشق، الطبعة الأولى،  -الفكر 

، مجموع الفتاوى،  >ابن تيميّة <الحرّاني، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام   .24
وعامر  الباز  أنور  تحقيق:  النجدي،  قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  جمع: 

م.2005ه، 1426النجار، دار الوفاء، الطبعة الثالثة، 
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ول ، الصارم المسل>ابن تيميّة<الحرّاني، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام   .25
الحرس   طبع  الحميد،  عبد  الدّين  محيي  محمد  تحقيق:  الرسول،  شاتم  على 
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